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محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله مخرج النور بعد الظلام، الحمد لله الذي 
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 مقدمة
عاشت الجزائر أزمة اقتصادية في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات إثر انخفاض 
أسعار البترول، حيث كانت الجزائر تتبنى آنذاك نظام الاقتصاد الموجه الذي يتميز 

وتسييره والملكية الجماعية حتكار الدولة للنشاط الاقتصادي والسيطرة على تنظيمه با
هذه الأزمة دفعت بها إلى القيام بإصلاحات جذرية مست خاصة الجانب  .لوسائل الإنتاج

الاقتصادي، والتي أدت إلى فتح المجال أمام المبادرة الخاصة واعتماد مبدأ المنافسة الحرة 
ية الصناعة اسي لتنظيم الحياة الاقتصادية، بالإضافة إلى مبدأ حر والنزيهة كمبدأ أس

والتجارة وهي خطوة أساسية لتخلي الجزائر عن الاقتصاد الموجه وإظهار رغبتها في 
 انتهاج نظام اقتصاد السوق.

 12المؤرخ في  01-88 رقم كانت أولى بوادر الانفتاح الاقتصادي بصدور القانون 
ه ، وتبعت1انون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصاديةالمتضمن الق 1988جانفي 

سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية عبر منظومته القانونية انصبت كلها في تغيير التوجه 
لمبدأ حرية الصناعة ومبدأ حرية  19962ي سنة ر و تسدوالمسار السابق، وتوّجت بإقرار 

لصناعة والتجارة مضمونة ة احريمنه التي نصت على أن " 37التجارة بموجب المادة 
 وتمارس في إطار القانون ".

 والعملكان هذا بمثابة إقرار من الدولة الجزائرية بانسحابها من الحقل الاقتصادي 
من أجل ضبط النشاط الاقتصادي وضع قواعد وآليات جديدة ذات طابع أكثر انفتاح على 

يكن كليا وإنما أصبح  ا هذا لمانسحابه والنهوض به وتخطي الأزمة الاقتصادية، غير أنّ 
كانت هي التي تقوم بتنظيم النشاط  دورها يقتصر على الضبط والرقابة فقط بعد أن  

 الاقتصادي فتغير دورها من دولة متدخلة إلى دولة ضابطة.
                                                           

، يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ج. 1988يناير  12مؤرخ في  01- 88 رقم قانون  - 1
 .1988يناير  13، صادر بتاريخ 02ر. ج. ج، عدد 

، 438-96رئاسي رقم المرسوم ال، صادر بموجب 1996دستور الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لسنة  - 2
، معدل ومتمم 1996ديسمبر  08الصادر بتاريخ ، 76، ج. ر. ج. ج، عدد 1996ديسمبر 07مؤرخ في 

مارس  7خ ، صادر بتاري14، ج. ر. ج. ج، عدد 2016مارس  06، مؤرخ في 01-16بموجب قانون رقم 
2016.  
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دور الدولة ظهر مفهوم الضبط الاقتصادي الذي يتطلب  نتيجة لهذا التحول في
انت تقوم بمهمة التنظيم والرقابة على القطاع الاقتصادي تعويض الإدارة التقليدية التي ك

خاضعة في تسييرها للدولة تمنح لها سلطة الضبط وفق ما بهيئات أكثر استقلالية غير 
 السوق.الاقتصادي على  الانفتاحيتطلبه الدور الجديد للدولة بعد 

 03 قرةالفعرّف المشرع الجزائري مصطلح الضبط في إطار قانون المنافسة بموجب 
المتعلق بالمنافسة  2003جويلية  19المؤرخ في  03-03 رقم من الأمر 03 من المادة

" الضبط: كل إجراء أيا كانت طبيعته، صادر عن أية هيئة جاء فيها  ،1المعدل والمتمم
دف بالخصوص إلى تدعيم وضمان توازن قوى السوق، وحرية المنافسة، عمومية يه

رقلة الدخول إليها وسيرها المرن، وكذا السماح بالتوزيع ورفع القيود التي بإمكانها ع
  الأمثل لموارد السوق بين مختلف أعوانها وذلك طبقا لأحكام هذا الأمر". الاقتصادي

من  انسحابهاعلى هذا قامت الجزائر بإنشاء هيئات إدارية بهدف خلق توازن بين 
 ذلك بإنشاء وتجسدعليه بدورها في الرقابة  احتفاظهاالحقل الاقتصادي وبين وجوب 

المشرع الجزائري سلطات إدارية مستقلة في عدة مجالات، خاصة في المجال الاقتصادي 
لها مهمة ضبط النشاط الاقتصادي مخولا لها بديلا عن السلطات التقليدية وأوكل 

 واسعة لا تخول لغيرها من الهيئات الإدارية الأخرى. اختصاصات
الأهمية البالغة  ولة لها دون غيرها كانت بسببإن السلطات والاختصاصات المخ

، بالإضافة إلى رقابتها التي اختصاصهاالتي تتمتع بها في تنظيم القطاع كلٌ في مجال 
على السوق والعمل على منع أي تجاوزات فيه بغرض ضمان المنافسة الشريفة تمارسها 

ي هذه الحالة تقوم والحرة وفي حالة حدوث أي تجاوزات فإن سلطات الضبط المستقلة ف
 الإجراءات اللازمة لذلك. باتخاذ

 

                                                           
 20، صادر بتاريخ 43، يتعلق بالمنافسة، ج. ر. ج. ج، عدد 2003جويلية  19مؤرخ في 03-03أمر رقم  -1

، 36ج. ر. ج. ج، عدد  2008جوان  15المؤرخ في  12-08ون رقم ، معدّل ومتمم بالقان2003جويلية 
، 46ج. ر. ج. ج، عدد  2010 أوت 15المؤرخ في  05-10، والقانون رقم 2008جويلية  02الصادر في

 .2010أوت  18الصادر في 
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الجزائر في المنظومة القانونية في هامة إن سلطات الضبط المستقلة بات لها مكانة 
في ظل النظام الاقتصادي الحديث المتبع كونها هيئات منشأة حديثا وعرفت تزايدا 

لة وهي المجلس أين تم إنشاء أول سلطة ضبط مستق 1990متواصلا بداية من سنة 
 تموالتي لاتزال في تزايد إلى يومنا هذا، ومنها ما تم تعديلها ومنها ما ، للإعلام الأعلى
 .الراهنة الاقتصاديةبسلطات أخرى مواكبا في ذلك التطورات العلمية و  استبدالهاو  إلغاؤها
 المشرع قد أنشأ العديد من الهيئات الضابطة، فيوجد تلك الجدير بالذكر هنا أنّ  

وتلك التي تضبط الاقتصاد والمال كلجنة تنظيم  ،التي تضبط السوق مثل مجلس المنافسة
لقرض، وتلك السلطات الإدارية المخصصة عمليات البورصة ومراقبتها ومجلس النقد وا

وتلك الهيئة الوطنية  تهالوطنية للوقاية من الفساد ومكافح كالهيئةلمجالات جرائم الأموال 
تصال ومكافحتها وتنظيمها الصادرة م المتعلقة بتكنولوجيات الاعلام والاللوقاية من الجرائ

.. الخ من الهيئات التي قد المالي، الاستعلامخلية معالجة يضا أ، و 20191 جوان 6في 
ه في بحثنا هذا لا غير أنّ تتشابه مع سلطات الضبط المستقلة الخاصة بضبط السوق، 

ما هي سلطات اضيفت نّ إلفة بضبط السوق و ت المكها ليسنّ أساس أعلى  الأخيرةتهمنا هذه 
من هذه  فهي مستبعدةولهذا  الانسان،بدافع الحفاظ على المال واخرى الحفاظ على حقوق 

 .في صميم موضوعنا يالاقتصادالنشاط السلطات الضابطة للسوق و  وتبقى، الدراسة
وص التشريعية بإصدار جملة من النصفي الفترة الأخيرة  الجزائري  ام المشرعيق نّ إ
ذلك  ،الموضوعيار هذا ما دفع بنا لاختهو  سلطات الضبط المستقلةب المتعلقةيمية والتنظ

 ةمعرفهو فضولنا أثار ما و ه تعد من اهتمامات المشرع التي تستدعي البحث والنقاش، نّ أ
 رقم صدر المرسوم الرئاسي حيث ،هامستجدات وأحكام خاصة بتنظيممن  به ما جاء

في مجال ضبط  الذي أنشأ سلطة جديدة  2015تمبر سب 16رخ في المؤ  15-247
المحدد  2018مايو  10المؤرخ في  04-18وصدر القانون رقم  ،2الصفقات العمومية

                                                           

لجرائم المتضمن تحديد التشكيلة الوطنية للوقاية من ا 2019يونيو  6مؤرخ في 172-19مرسوم رئاسي رقم  -  1
 9المؤرخ في  37عدد  ج.جالمتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها، ج .ر.

 .2019يونيو 
ن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات ، يتضم2015سبتمبر  16مؤرخ في  247-15مرسوم رئاسي رقم  --2

 .2015 سبتمبر 20، صادر بتاريخ 50المرفق العام، ج. ر. ج. ج، عدد 
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، والذي من خلاله تم إنشاء سلطة 1الإلكترونية والاتصالاتللقواعد العامة المتعلقة بالبريد 
 .الإلكترونيةهي سلطة ضبط البريد و الاتصالات ايضا و جديدة 
 2016لسنة طار التعديل الدستوري إفي  جهة أخرى المشرع أيضا من  كما قام 

يشير إلى مساهمة وهو ما منه بأن الدولة تكفل ضبط السوق،  43في المادة  على التأكيد
  الإدارة التقليدية في ضبط السوق إلى جانب السلطات المستقلة.

 05-14 رقم ت أخرى منها القانون نصوص خاصة بإلغاء سلطا المقابل صدرتفي 
 رقم المرسوم التنفيذيوكذلك ، 2المتضمن قانون المناجم 2014فبراير  24في  المؤرخ

لطة ضبط الخدمات العمومية الذي ألغى س 2018يونيو  14المؤرخ في  18-163
نتساءل عن هذا التذبذب في موقف المشرع الجزائري إزاء إنشاء وهو ما يجعلنا  ،3للمياه

 .سلطات الضبط المستقلة غاءوإل
من  الضبط المستقلة سنحاول الكشف عن الغموض الذي يكتنف سلطات عليهو  

التي  والاستقلاليةوالتي تعرف تناقضات عدة لاسيما الطبيعة القانونية لها  ،عدة جوانب
 منحها إياها المشرع وتبيان السلطات والصلاحيات المخولة لها دون الهيئات الأخرى.

 الاقتصاديطات الضبط المستقلة ودورها الهام في ضبط النشاط همية سلنظرا لأ
زائري قد خصص العديد من القوانين المشرع الجنجد  ،عموما وضبط السوق خصوصا

( سلطة فيما لم يكن تعامله مع هذه 15والنصوص لإنشائها إذ بلغت خمسة عشر )
تشكيلاتها و طبيعتها  ن السلطات بنفس الوتيرة حيث تختلف عن بعضها البعض بداية م

كلها ها تصب وهذا رغم أنّ الممنوحة لها و الرقابة على أعمالها إلى الصلاحيات  القانونية
ات بالنظر للأحكام فكيف تعامل المشرع الجزائري مع جل هذه السلط ،في مهمة الضبط

 ؟السوق ممارستها لضبط  طريقةكيفية أداء مهمتها و التي تنظمها و 
                                                           

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، ج.  2018مايو  10المؤرخ في  04-18القانون  - 1
 .2018مايو  13صادر بتاريخ  27ر. ج. ج عدد 

، صادر بتاريخ 18، المتضمن قانون المناجم، ج. ر. ج. ج، عدد 2014فبراير  24المؤرخ في  05-14القانون  - 2
 .2014مارس  30

المؤرخ في  308-08المتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي  2018يونيو  14المؤرخ في  163-18المرسوم التنفيذي  - 3
سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه، ج. ر. ج. ج  المحدد لصلاحيات وكذا قواعد تنظيم 2008سبتمبر  27

 .2018يونيو  17الصادر بتاريخ  36عدد 
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نبغي الوقوف عند بعض التفاصيل وايضاحها كالية المطروحة يللإجابة على الإش
تحديد الجوانب النظرية المتعلقة بإنشاء سلطات الضبط ل لذلك اعتمدنا المنهج الوصفي

بالإضافة  .والتعريفات والخصائص المتعلقة بها ،أثناء التطرق للمفاهيم وكذلكالمستقلة 
الدستوري  المجلس جتهادا بانعدامتتصف  إلى إتباع المنهج المقارن في بعض النقاط التي

مع ما هو متوّصل إليه في القانون المقارن وكذا  ،القضائي في الجزائرندرة الإجتهاد و 
القانونية المعدّلة أو الملغاة  والنصوصالمقارنة بين النصوص القانونية السارية المفعول 

لها  والمنظمةالمستقلة  ت الضبطة لسلطاأالمنشبتحليل ونقد المواد القانونية ذلك كل  ،منها
 الكشف عن الغموض الذي يكتنف تنظيمها وتسييرها والسلطات المخولة لها. بغرض

 لى فصلين:إم الدراسة نقسّ   ولإعطاء أكثر تفاصيل للموضوع ارتأينا أن  
القانوني لسلطات الضبط  الإطارالفصل الأول  في سنتناول بالدراسة والتحليل 

سنتناول دورها المتمثل في الصلاحيات والاختصاصات التي  ل الثانيوفي الفص المستقلة،
 مع الرقابة الممارسة على أعمالها.خولت لها 
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 الفصل الأول

 الإطـار القانـوني لسـلطـات الضبـط المستـقــلة

 

النظام الليبرالي لضبط النشاط  لياتآسلطات الضبط المستقلة هي إحدى إن 
المبادئ التي تخدم ضرورة التقليص من تكريس العديد من ، يتم من خلالها 1الاقتصادي

دور الدولة بداية من ضرورة الفصل بين صفة المتعامل الاقتصادي وبين صفة المكلف 
ت خطوة مؤكدة لدخول الجزائر لمرحلة اقتصاد بالضبط ويعتبر إنشاء الجزائر لهاته السلطا

 . 2المباشر للاقتصاد السوق التي تفرض على الدولة التخلي عن فكرة التسيير
إن وجود سلطات الضبط المستقلة يجد مكانه في ظل ما يسمى بالدولة 

حيث لم تعد تتدخل الدولة بصفة مباشرة ولا تعتمد على خصائص الملكية 3الضابطة
بالمفهوم الكلاسيكي وإنما تتدخل عبر سلطات الضبط لتضمن توازنات اقتصادية 

 وم سلطات الضبط في ظل هذا الفكر.وينحصر مفه واجتماعية بعيدًا عن فكرة التوجيه
ثم نتعرض إلى البحث عن  ،مفهوم هذه السلطات )المبحث الأول( لذا سنتطرق إلى؛

 (.مركزها القانوني )المبحث الثاني
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

  ط الاقتصادي في النشاط الإنتاجي و الخدماتي و النشاط في قطاع التوزيع.يتمثل النشا -1 
ماجستير، تخصص لنيل درجة إلهام هاشمي، استقلالية سلطات الضبط الإدارية في التشريع الجزائري، مذكرة  - 2 

 .06، ص2015أم البواقي، -قانون الإدارة العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي
ص  دون سنة نشر،دار بلقيس للنشر، الجزائر،  دون طبعة،بوجملين وليد، قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر،  - 3

129. 
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 المبحث الأول
 مفهوم سلطات الضبط المستقلة

 

 

بداية التسعينات أدت التطورات السياسية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر منذ  إنّ  
طات الضبط المستقلة تلاؤمًا مع تكريس مبدأ إلى إحداث هيئات إدارية جديدة وهي سل

نوع جديد  تدخل في إطار التنظيم الإداري الجديد وتعتبر حيث، 1تعدد مراكز اتخاذ القرار
 .2از الدولة في الجزائرمؤسسات المكونة لجهمن ال

هرمي فهي لا إدارية حديثة غير تابعة للتدرج التعد سلطات الضبط المستقلة هيئات  
مستقلة فهي  لا تخضع لأية جهة مشرفة أو آمرة على أعمالها هاتخضع للوصاية بمعنى أنّ 

تعد  والتيوهذا نتيجة تمتعها بعدة سلطات وصلاحيات  الدولة ها تعمل وتتعاون معأنّ  رغم
ة التي ق الذي يتوافق مع الكيفيها تمارس أعمالها بالمنطحيث أنّ  استقلاليتهامؤشراً عن 

 .3تراها مناسبة 
تم  التي نشأة هذه السلطات في النظام الإداري عموما عرف العديد من العوامل إنّ 

دها وهو ما يجعلنا نتطرق إلى مفهوم هذه من خلالها ضبط تعريفها ومشروعية وجو 
الأساس  مالسلطات عن طريق البحث في ظروف نشأتها وخصائصها )المطلب الأول(، ث

 المطلب الثاني(.)القانوني لها وشرعيتها 
 المطلب الأول

 نشأة وتعريف سلطات الضبط المستقلة 

التي تتمتع بجملة من و سلطات الضبط المستقلة في الجزائر  استحداثيشكل       
الخصائص التي لا تتمتع بها غيرها من الهيئات تكريسا لتوجه الجزائر وبخطوات ثابتة 

                                                           
بري نور الدين، محاضرات في قانون الضبط الاقتصادي، ألقيت على طلبة السنة الثانية ماستر، تخصص قانون  - 1

 .18، ص2016-2015جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية،  الاعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
ت الضبط المستقلة آلية للانتقال من الدولة المتدخلة الى الدولة الضابطة "، مداخلة ضمن نزليوي صليحة، " سلطا - 2

أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، منظم من جامعة مولود 
 .17، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، ص 2007ماي  24و 23يزي وزو، أيام معمري ت

ماجستير، تخصص  لنيل درجة ، مذكرة-دراسة مقارنة-قلوشة سامية، مدى استقلالية سلطات الضبط الإدارية - 3
 .13 ، ص2017السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ، والعلومالقانون الإداري المعمق، كلية الحقوق 
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لية وفتح المجال أمام المبادرة الخاصة وتعد تجربة مقتبسة من تجارب دول نحو الليبرا
 .1أخرى سبقت الجزائر

هذا المطلب نشأة هاته السلطات )الفرع الأول(  إطار وعليه سنتناول بالدراسة في
ها بها المشرع دون نظيراتها الأخرى من الهيئات التي خصّ  المميزات وتعدادوتعريفها 

  (.الثاني )الفرع
 الفرع الأول  

 نشأة سلطات الضبط المستقلة
في مناخ تسوده عدة  ةظهور سلطات الضبط المستقلة كان في الدول الليبرالي إنّ  
ضرورة التضييق من دور الدولة في ضبط السوق ومنح المزيد  وإيديولوجيات مفادهاأفكار 

هذه الأفكار نشوء  من التفتح الاقتصادي بعيدًا عن توجيهات الدولة المباشرة وقد أفرزت
 طريقة نشأتها تختلف من دولة إلى أخرى بالرغم من أنّ  هذا النوع من السلطات غير أنّ 

 ا يجعلنا نتطرق إلى نشأتها في كل منكل هذه الدول تتبنى النظام الليبرالي، وهو م
في  أخيرًا وفي فرنسا)ثالثا(  وبعدها)أولًا( ثم في بريطانيا)ثانياً(  الولايات المتحدة الأمريكية

 .الجزائر )رابعًا(
 .نشأة سلطات الضبط المستقلة في الولايات المتحدة الأمريكية-أولاا 

لأول مرة مع نهاية  الولايات المتحدة الأمريكيةظهرت سلطات الضبط المستقلة في 
القرن التاسع عشر لأسباب سياسية تعلقت أساسا بالمواجهة بين السلطتين التشريعية 

، ورغبة من الكونغرس 2اولة كل سلطة منهما تطوير وتقوية وسائل تدخلهاوالتنفيذية ومح
 .3السلطة التنفيذية في عزل هذه الهيئات عن تأثير

ل ظهور لهذه السلطات كان عند إنشاء لجنة التجارة ما بين الولايات تحت أوّ 
ية منذ التي كانت في البداية تابعة لوزارة الداخل « Inter States Commerce »   تسمية

                                                           
محاضرات موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص والي نادية، " السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر"،  - 1

 .04الدولة والمؤسسات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة اكلي محند اولحاج بويرة، ص 
وحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في خرشي الهام، السلطات الإدارية المستقلة في ظل الدولة الضابطة، أطر  - 2

 .71، ص 2015، 02قوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف القانون العام، كلية الح
ماجستير في الحقوق، فرع الدولة  مذكرة لنيل درجة، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، بوجملين وليد -3

 .10، ص 2007لإدارية، جامعة الجزائر، والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق والعلوم ا
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أين فصلها المشرع عنها وحررها من التبعية  1889إلى غاية سنة  1887ها سنة ئانشا
وقد تم إنشائها في جو تنازعي عند تدخل الرئيس  ،1ها سلطة إدارية مستقلةوكيفها على أنّ 

في إنهاء مهام رئيس إحدى سلطات الضبط، هذا التصرف اعتبره  "روزفلت"الأمريكي 
شير إلى ذلك في القرار الصادر وقد أ   هذه السلطات، باستقلاليةس الكونغرس بمثابة مسا

إنهاء مهام عضو من إحدى  أنّ  ":والذي جاء فيه 1935العليا سنة عن المحكمة 
الوكالات المستقلة من طرف الرئيس الأمريكي قبل انتهاء عضويته القانونية يعد عملا 

رس  حر في الأعضاء فإن الكونغ" فيما يخص اختيار :غير مشروع " ، وجاء فيه أيضا 
ه لم يخالف نّ إيكية وفي هذا السياق فممارسة ذلك ودون تصريح من أعضاء الإدارة الامر 

 .2القواعد الدستورية"
هذه السلطات تتمتع بالاستقلالية أمام السلطة التنفيذية بحيث لا يمكن للرئيس  إنّ 

 أنّ  لطة التشريعية إلاّ في حالة الخطأ الجسيم تحت إشراف الس عزل أعضائها إلاّ 
ا من ، أمّ 3المصادقة على ميزانيتها خاضعة لمكتب الإدارة والميزانية التابع للهيئة الرئاسية

الناحية الوظيفية فإن هذه الهيئات تبقى خاضعة للكونغرس بحيث هو الذي يملك صلاحية 
نية إنهائها أو ها وتحديد اختصاصاتها والقيام بتقييمات دورية حول دورها وكذا إمكائانشا
وقد عرف ظهور هذه السلطات تطورا متواصلا بتسميات مختلفة منها: لجنة ضبط ، 4حلها

 .5من والصرف، وكالة حماية البيئةالطاقة النووية، لجنة الأ
 .نشأة سلطات الضبط المستقلة في بريطانيا -ثانياا 

نية أين تم طات الضبط المستقلة في بريطانيا بعد الحرب العالمية الثالظهرت س 
نشاء هيئات في مجال العدالة من أجل تطبيق قواعد قانون العدالة والقانون إ

                                                           
لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وسلطة ضبط  –ضبط في المجال الاقتصادي قوراري مجدوب، سلطات ال-1

الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق،  درجةالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية كنموذجين، مذكرة لنيل 
 . 16ص ن،تلمسا جامعة أبي بكر،

 .17، ص المرجع نفسه   - 2
زين العابدين بلماحي، النظام القانوني لسلطات الإدارية المستقلة، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في القانون  - 3

 .17، ص 2016تلمسان،  بلقايد بكرالسياسية، جامعة أبو  والعلومالعام، كلية الحقوق 
 .10صادي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص وليد، سلطات الضبط الاقت بوجملين - 4
 سعيدة،جامعة الطاهر مولاي  الجزائري،النظام القانوني لسلطات الضبط الاقتصادي في القانون  الشاذلي،زيبار  - 5

  .252 ، ص 2014العدد الرابع ، ديسمبر  الاكاديمية،مجلة الباحث للدراسات 
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ولقد  CONGOS «2 «منظمات غير حكومية شبه مستقلةوالتي كانت تسمى  1المشترك
مؤسسات تم إنشاؤها من قبل السلطة ها على أنّ  فها وزير الوظيفة العمومية الإنجليزي عرّ 

 قيام بوظيفة ترغب الحكومة في إنجازها دون ترتيب أي مسؤوليةبقانون أو بقرار وزاري لل
مباشرة للوزير أو الدائرة الوزارية بمعنى تقوم هذه السلطات بإنجاز الوظيفة مع تحملها 

 .3للمسؤولية الكاملة
كل سلطة لها أسباب  تعددة حيث أنّ أسباب إنشاء هذه السلطات في بريطانيا م إنّ 

في "  Thatcher "" تاتشر "  يعود لرغبة حكومة السيدة اإنشاءه أنّ  خاصة بها إلاّ 
 .4تقليص حجم صلاحيات السلطة المحلية ورغبة كذلك في تقليص حجم المرفق العام

السلطات المستقلة في بريطانيا بمثابة تحديث في النظام البريطاني  يمكن القول أنّ 
تعتبر بمثابة نموذج ساهم  أن   رغم الاختلافات والانتقادات الموجهة إليها، وعليه لا يمكن

 .5في إنشاء سلطات الضبط المستقلة في فرنسا رغم التقارب والتشابه في بعضها 
 .المستقلة في فرنسانشأة سلطات الضبط -ثالثاا 

المشرع الفرنسي السلطات المستقلة من التجربة الأنجلوسكسونية وقد أنشأت  استوحى    
  « CNIC »تالحرياللجنة الوطنية للإعلام الآلي و ا هيو ل سلطة إدارية مستقلة فرنسا أوّ 

صراحة هذه الهيئة كيّفت  6 1978جانفي  06من القانون الصادر في  08بموجب المادة 
هذه اللجنة لا تخضع لا للسلطة الرئاسية ولا الوصاية  ها سلطات إدارية مستقلة وأنّ بأنّ 

                                                           
 .74خرشي الهام، مرجع سابق، ص  - 1
دري سمير، السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية، مذكرة ماجستير في القانون فرع ح - 2

 .06، ص 2006قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، 
3- "… Il s'agit d'institutions créés par voie d'autorité (par une décision qui peut être une 

charte royal، une loi ou une simple décision ministérielle) pour remplir une fonction 

que le gouvernement souhaite voir accomplir sans qu'elles soit de la responsabilité 

directe d'un ministre ou d'un département ministériel قوراري مجدوب،" مرجع سابق،  نقلا عن 
   .18ص

 .11بوجملين وليد، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  - 4
     .07حدري سمير، مرجع سابق، ص  - 3
 ماجستير في القانون، فرعلنيل درجة الديب نذيرة، استقلالية سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، مذكرة  - 6

، 2012تيزي وزو، -القانون العام تخصص تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 
 .  03ص 
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النوع عدة مجالات ، فظهور هذا  نشاء عدة سلطات مستقلة فيإ، ليتوالى بذلك 1 الإدارية
هذه السلطات  من الهيئات كان كحتمية من أجل تقليص تدخل الدولة في التسيير كما أنّ 

تتطلب تسيير خاص حسب المجال الذي تضبطه ومستقلة عن الدولة بالإضافة إلى 
الحفاظ على حرياتهم مما يتطلب الانتقال من و شباع حاجات الافراد لإ الحاجة الملحة

شاء هذه السلطات لمشاركة المختصين لوضع دارة عمودية إلى إدارة أفقية وعلى هذا تم إنإ
 .2وكيات المتعاملين الاقتصاديينتنظيمات لضبط سل

ثلاث سلطات بعد لأعطى المشرع الفرنسي صراحة صفة السلطات الإدارية المستقلة 
ه في أنّ شارة إلى ، وتجدر الإ3منها اللجنة الوطنية للاتصالات والحريات 1978سنة 

سنوات السبعينات عرفت السلطات الإدارية بفرنسا انتشارًا واسعا بعد زوال بعض 
 .4ظيمات الإدارية وحلّت محلها السلطات الإدارية المستقلةالتن

الجديد للدولة المتعلق أساسا بالضبط  رالسلطات المستقلة في فرنسا للدو  تاستجاب
صادية وكذا من أجل لتوازن لممارسة الأنشطة الاقتينحصر تدخلها فقط في إحداث ا حيث

 .5جعل هذه السلطات بعيدة عن تأثير السلطة السياسية
 .نشأة سلطات الضبط المستقلة في الجزائر-رابعاا 

بادرت الجزائر بإعادة النظر في منظومتها القانونية عندما دخلت مرحلة 
تي مرت بها في سنوات الإصلاحات الجذرية التي فرضتها الأزمة الاقتصادية ال

ئ الثمانينات، فبعد الشروع في سياسة الانفتاح الاقتصادي تم تكريس جملة من المباد
كانت تصب في فكر اقتصادي مشبع بما يسمى بالحريات الاقتصادية فصدرت عدة 
نصوص في هذا التوجه مكرسة هذا المبدأ ، وإن لم يكن تبني الدولة لمبدأ الحرية 

د انسحاب الدولة من الحياة الاقتصادية ه جسّ ريحة ومطلقة إلا أنّ الاقتصادية بصفة ص

                                                           

تقلة "، مداخلة ضمن أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط راشدي سعيدة، " مفهوم السلطات الإدارية المس- 1
، 2007ماي  24و 23معة عبد الرحمان ميرة بجاية أيام المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، منظم من جا

 .404ص 
 .18، ص قلوشة سامية، مرجع سابق - 2
 .79وليد، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  بوجملين - 3
 .19قوراري مجدوب، مرجع السابق، ص  - 4
 .80، ص المرجع نفسهالجزائري، بوجملين وليد، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون  - 5
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وتعامل المشرع مع  1تحقيق أهداف التنمية الوطنيةتحضيرًا لواقع جديد تصبو من خلاله ل
 .تكريس هذه الحريات بتبني عدة آليات

 22المؤرخ في  01-88كانت أولى خطوات هذا التغيير بإصدارها للقانون رقم 
الذي منح  2لمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصاديةا 1988جانفي 

ثم تبني مبدأ  ،لجأ فيما بعد إلى إزالة الاحتكارات العموميةلها قدرًا أكبر من الاستقلالية لت
حرية الأسعار إلى غاية تكريس حرية الصناعة والتجارة وحرية الملكية في الدستور وهذا 

عن فكرة التسيير  ياقتصاد السوق التي تفرض عليها التخلما يدل على دخولها مرحلة 
وبالتالي التدخل المباشر للدولة في تسيير الاقتصاد، وبات دور الدولة  3المباشر للاقتصاد

 الضبط.يقتصر على ضبط السوق واكتفائها بالتنظيم و 
 يتجسد ذلك تبنت العديد من الآليات منها تدعيم مؤسسات الدولة بإدارة لأجل أن  

جت بإنشاء أول حديثة تتمثل في سلطات الضبط الإدارية تكون ذات طبيعة مستقلة وتوّ 
في  07-90سلطة ضبط مستقلة تحت تسمية المجلس الأعلى للإعلام بموجب قانون 

يحدث :" هوالتي نصت على أنّ  4تقلةه سلطة إدارية مسفته على أنّ التي كيّ  59المادة 
مستقلة ضابطة تتمتع بالشخصية المعنوية  مجلس أعلى للإعلام وهو سلطة إدارية

 .والاستقلال المالي..."
في ظل التحولات التي عرفتها الجزائر في سنوات التسعينات تم إنشاء عدة سلطات 

من بينها مجلس النقد  2000الى سنة  1990الفترة الممتدة ما بين سنة  يضبط مستقلة ف
بلغ  نشاء العديد منها إلى أن  ا تم إ، بعده5والقرض، مجلس المنافسة ووسيط الجمهورية

بيومنا هذا فيما ثار جدال حول ما يعتبر سلطة إدارية  ( سلطة15)عددها خمسة عشر 
ما يعتبر منها سلطة لضبط الجرائم وغيرها مستقلة تسهر على ضبط السوق والاقتصاد و 

 من المجالات الأخرى.
                                                           

لوطنية "، مداخلة ضمن أعمال حساين سامية، " تكريس مبادئ الحريات الاقتصادية كضمانة لتحقيق التنمية ا -1
 ،الملتقى الوطني حول القوانين الناظمة للأنشطة الاقتصادية وأثرها على التنمية، منظم من المركز الجامعي

 .04، ص 2019ل أفري 10و 09باتنة يومي  ،بريكة
  ، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، مرجع سابق. 01-88قانون رقم  - 2
 .06هاشمي إلهام، مرجع سابق، ص  -3
 المتعلق بالإعلام، مرجع سابق. 07-90القانون  -4
 .09ص  والي نادية، مرجع سابق، -5
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دي في الجزائر مسألة على العموم تبقى نشأة سلطات الضبط في النشاط الاقتصا
 فرض مكانته على أرض الواقع حيث نلاحظ أنّ  مرتبطة بالقطاع الذي تنظمه ومدى

في المجلس الأعلى السلطات الأولى في الظهور كانت في قطاع الإعلام والمتمثلة 
مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية في القطاع المصرفي والمتمثلة في  ثم، للإعلام

في قطاع البورصة بإنشاء لجنة تنظيم عمليات البورصة سنة  هماوبعد ،1990سنة 
المتعلقة بقطاع المناجم  وبعدهاالمتعلقة بالسوق مثل مجلس المنافسة ثم تلك  ،1993

 . 2001والمتمثلة في الوكالتين المنجميتين سنة 
تعتبر سلطات الضبط المستقلة بمثابة مؤسسات جديدة في جهاز الدولة في الجزائر 

كما  ،أو وصائية سلمية لأية رقابة إدارية عها لا تخضف عن السلطات التقليدية في أنّ تختل
 .1لا تعتبر لجانا استشارية ولا مرافق عامة

 الثاني الفرع
 تعريف سلطات الضبط المستقلة

سلطات الضبط المستقلة في الجزائر بعد الانفتاح الاقتصادي وهي  ستحداثإم ت      
ء المؤسساتي للدولة الجزائرية والتي لم يعرفها المشرع بشكل صريح سلطات جديدة في البنا

لًا( وبالنظر إلى التسمية التي أطلقت عليها فإنها تتميز بخصائص تنفرد بها ومباشر )أوّ 
 عن غيرها من الهيئات)ثانياً(.

 .سلطات الضبط المستقلةب المقصود -أولاا 
دارية المستقلة تتضمن ثلاث عبارة سلطات الضبط المستقلة أو السلطات الإ إنّ 

ركان قيام الدولة أحد مفاهيم أ، الإدارة ، الاستقلالية( ، فالسلطة هي عبارات  )السلطة 
التشريعية والسلطة وهي تتولاها وفقا للدساتير كل من السلطة التنفيذية ، السلطة 

لك السلطة هنا لا تعتبر سلطة رابعة وإنما أساس وجودها هو ت القضائية، غير أنّ 
 ةاص أصلي للسلطالصلاحيات الممنوحة لها بهدف ضبط السوق والذي هو اختص

                                                           
 .07حدري سمير، مرجع سابق، ص   - 1
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الأعباء على هذه الأخيرة نظرًا لأنها لم تعد قادرة  خفيفالتنفيذية حيث تم إنشائها بهدف ت
 .  1اء كل المهام و حدها ونظرًا لتخصص هذه الأخيرة بقطاع معين على تلبية وأد

الاتها والطرق المعتمدة نية وكذا اختلاف نشاطاتها ومجنظرًا لاختلاف أنظمتها القانو 
" guidèrent yevesتعريف دقيق ومحدد لها فنجد الأستاذ "  دفي القيام بعملها لا يوج

وصنع القرار عند ممارسة الصلاحيات المخولة لها  اتخاذسلطات تتمتع بسلطة  اعتبرها
بالشخصية المعنوية وعدم  تمتعها ية المناسبة بالرغم من عدممع اتخاذ الإجراءات الإدار 

                                                                                                                                                                                                                .2سيطرة رئاسية أو تدرج هرمي لأي خضوعها
سلطات الضبط المستقلة وجود في المعجم القانوني  في الجزائر فلم يكن لمصطلحا أمّ 

تغييرها للنظام الاقتصادي الجزائري بسبب تبني الجزائر للنظام الاشتراكي آنذاك إلى غاية 
طلاقاً المشرع الجزائري بعد الانفتاح الاقتصادي على السوق لم يتطرق إ غير أنّ  ،المتبع

بة سلطات مكلفة بمهمة لتعريف سلطات الضبط المستقلة بصفة صريحة فهي تعتبر بمثا
ال ما تراقب نشاط معين في مجضبط النشاط الاقتصادي بحيث لا تقوم بالتسيير فقط وإنّ 

 .3اقتصادي معين وذلك بغرض تحقيق التوازن 
 59تضمنته المادة  لسلطات الضبط المستقلة هو ما ننسبه أن  ل تعريف يمكن أوّ  إنّ  

ل سلطة ضبط في الجزائر والتي بموجبها أنشأت أوّ  4 07-90قانون الإعلام رقم  من
" يحدث مجلس أعلى للإعلام ه والمتمثلة في المجلس الأعلى للإعلام التي نصت على أنّ 

                                                           
سامية، محاضرات في قانون الضبط الاقتصادي، مطبوعة لطلبة السنة الثانية ماستر، كلية الحقوق بودواو،  حساين - 1

 .37، ص 2019-2018جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، 
2 - « L’autorité administrative indépendante se caractérise en droit strict par la conjonction 

de trois critères. On constatera que cependant on a parfois tendance à étendre cette 

appellation à des organismes qui d’éprouve d’un véritable pouvoir de décision, 

exercent des compétences qui ne sont que d’avis mais avec une autorité particulière. 

Les critères dont la réunion caractérise l’autorité administrative indépendante sont le 

pouvoir de prendre des actes administratifs décisoires, l’absence de personnalité 

juridique propre et la soustraction à tout contrôle Hiérarchique ou de tutelle » YVES 

Gandemet, traité de droit administratif, tome1, 16eme éditions, L.G.D.J, 2002, p. 77 
et 78 .21.نقلا عن قوراري مجدوب  ، مرجع سابق ، ص   

الاقتصادي و مهامها، مجلة الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عمار زازة لخضر و سعودي علي، سلطات الضبط  -3
 .154-144، ص ص  2017 ( ، مارس13)عشر ثليجي الاغواط الجزائر، العدد الثالث 

أبريل  04صادر بتاريخ  14المتعلق بالإعلام، ج. ر.ج. ج عدد ، 1990أبريل 03المؤرخ في 07-90قانون  -4
1990. 
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    وهو سلطة إدارية مستقلة ضابطة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي
 ".ى احترام أحكام هذا القانون في السهر عل تتمثل مهمتها

ها هيئات جديدة استحدثتها الدولة من د على أنّ فقد أكّ  " رشيد زوايمية "الأستاذ اأمّ 
     .   1الاقتصادية والمالية بدلا من الإدارة التقليديةأجل تنظيم الأنشطة 

شكل متزايد إحداث المشرع الجزائري للعديد من سلطات الضبط المستقلة كان ب إنّ 
ومنها في مجال ضبط النشاط  ،جرائم الأموال مخصصا منها للضبط في مجال

 سنتناولها بالدراسة فتتمثل في: والمالي والتيالاقتصادي 
 2مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية  -
 .3لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها -
     .4مجلس المنافسة -
 .5لجنة الإشراف على التأمينات -

                                                           
1_ :"ces nouvelle structures dénommés autorités administratives indépendantes ،que l'état 

utilise aux lieu et place de l’administration classique pour remplir les nouvelle taches 

que commande les régulation des activités économiques et financières،  " Zouaimia  

Rachid ,   ) Les Autorités administratives indépendantes et la régulation économique  (  , 

Revue Idara N 28,2004,p24. 
 27، صادر بتاريخ 52المتعلق بالنقد والقرض، ج. ر. ج. ج عدد  2003غشت  26المؤرخ في  11-03الأمر  - 2

، صادر 50، ج. ر. ج. ج عدد 2010غشت  26المؤرخ في  04-10المعدل والمتمم بالأمر  2003غشت 
الية ن قانون المالمتضم 2013ديسمبر  30المؤرخ في  08-13، والمتمم بالقانون رقم 2010سبتمبر  01بتاريخ 

 .2013ديسمبر  30 بتاريخ، صادر 68ج. ر. ج. ج، عدد  2014لسنة 
 34المتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج. ر. ج. ج، عدد ، 1993مايو  23المؤرخ في  10-93المرسوم التشريعي  -3

. ر. ج. ج ، ج2003فبراير  05المؤرخ في  04-03، المعدل والمتمم بالقانون 1993مايو 23صادر بتاريخ 
 .2003فبراير  19صادر بتاريخ  11دد ع

فبراير  22صادر في  09المتعلق بالمنافسة، ج. ر. ج. ج عدد  1995يناير  25المؤرخ في  06-95أمر  - 4
 )ملغى( 1995

 20صادر بتاريخ  43المتعلق بالمنافسة، ج. ر. ج. ج عدد  2003يوليو  19المؤرخ في  03-03الأمر  -
صادر بتاريخ  36، ج. ر. ج. ج عدد 2008يونيو 25المؤرخ في  12-08لقانون المعدل والمتمم با 2003يوليو

 18صادر بتاريخ  46، ج. ر. ج. ج عدد 2010غشت  15المؤرخ في  05-10، وبالقانون 2008يوليو  02
 .2010غشت 

ارس م08صادر بتاريخ  13. ج، عدد المتعلق بالتأمينات، ج. ر. ج 1995يناير  25المؤرخ في  07-95الأمر  -5
صادر بتاريخ  15، ج. ر.ج. ج عدد 2006 فبراير 20المؤرخ في  04-06، المعدل والمتمم بالقانون 1995

 .2006مارس  12
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 .1ضبط الكهرباء والغاز نةلج -
 )لم يصدر النص التطبيقي إلى يومنا هذا(. 2سلطة ضبط النقل -
الوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات والوكالة الوطنية  -

 .3لتثمين موارد المحروقات
 .4سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وسلطة ضبط السمعي البصري  -
 .5ئركالة المصلحة الجيولوجية للجزاو المنجمية  الوكالة الوطنية للنشاطات -
 .6سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام -
   .7سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية -

المشرع الجزائري قد أنشأ العديد من السلطات بطابع متشابه في  نلاحظ مما سبق أنّ 
هذا الوضع لم يبق على حاله حيث  نّ كونها إدارية مستقلة ذات شخصية معنوية غير أ

                                                           
المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ج. ر. ج. ج،  2002فبراير  05المؤرخ في  01-02القانون  - 1

 .2002فبراير  06خ ، صادر بتاري08عدد 
صادر  86، ج.ر.ج.ج عدد 2003المتضمن قانون المالية لسنة  2002ديسمبر  24المؤرخ في  11-02ون القان - 2

 .2002ديسمبر  25بتاريخ 
 19، صادر بتاريخ 50المتعلق بالمحروقات، ج. ر. ج. ج، عدد  2005أبريل  29المؤرخ في  07-05القانون  -3

صادر  48، ج.ر.ج.ج عدد 2006يوليو  29في المؤرخ  10-06متمم بالقانون ، المعدل و ال2005أبريل 
، صادر 11، ج. ر. ج. ج، عدد  2013فبراير  20المؤرخ في  01-13،و بالقانون  2006يوليو  30بتاريخ 
 .2013فبراير  24بتاريخ 

 15صادر بتاريخ  02المتعلق بالإعلام، ج.ر.ج.ج عدد  2012يناير 12المؤرخ في  05-12القانون العضوي  - 4
 .2012يناير 

صادر  16، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، ج.ر.ج. ج عدد 2014فبراير  24المؤرخ في  04-14القانون  -   
 .2014مارس  23بتاريخ 

، صادر بتاريخ 18، المتضمن قانون المناجم، ج. ر. ج. ج، عدد 2014راير فب 24المؤرخ في  05-14القانون  - 5
 .2014مارس  30

 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، مرجع سابق.247-15المرسوم الرئاسي  - 6
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، ج.  2018مايو  10المؤرخ في  04-18القانون  - 7

 . 2018مايو  13صادر بتاريخ  27ر. ج. ج عدد 
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ما يجعلنا نسجل  1تراجع المشرع في طريقة التعامل مع بعض السلطات وغيّر من أحكامها
 .2إدارية اعتبارهاتراجع المشرع في إنشائها وفي 

 .خصائص سلطات الضبط المستقلة -ثانياا
تعتبر سلطات الضبط المستقلة بمثابة سلطات مكلفة بمهمة ضبط النشاط 

ما تقوم بمراقبة نشاط معين في المجال الاقتصادي الاقتصادي فهي لا تكتفي بالتنظيم وإنّ 
تتميز بها ها تتميز بثلاث خصائص ، وبالنظر إلى تسميتها نجد أنّ 3بغرض تحقيق التوازن 

ها تقوم بذات المهمة والمتمثلة عن الهيئات الأخرى التي في الإدارة التقليدية بالرغم من أنّ 
خاصية الاستقلالية  وأخيرًا( 02(( بالإضافة الى خاصية الادارة 01(السلطة في خاصية

 (.03(التي تتمتع بها السلطات
  .المستقلةالطابــــــع السلطــــــــــوي لسلطات الضبط  -(1

التمكن والاستئثار بالقوة والقدرة على التوجيه والإجبار نحو اتجاه  نهاأب تعرف السلطة
جتماعي، فالسلطة هي ثمرة القوة والقدرة على الإجبار بهدف توجيه معين من السلوك الا

 ، وهي أولى الخصائص التي تتمتع بها سلطات الضبط المستقلة حيث أنّ 4سلوك آخر
ها سلطة يعني عتراف بتكييفها على أنّ الطابع السلطوي يعطي لها مكانة مميزة فالا

 .5بالضرورة تمتعها بامتيازات السلطة العامة
 ةالمدلول اللغوي لمصطلح السلطة في اللغ توضيح الفرق في ا الصددفي هذلابد 

الذي يحمل نفس المعنى في  "autorité"و التي تختلط مع مصطلح "pouvoirية "الفرنس

                                                           
ات من كونها إدارية إلى كونها تجارية تخضع للقانون التجاري في المطلب تغيير تكييف بعض السلط سنتطرق إلى - 1

 01سلطة أنظر الملحق رقم  15المبحث الثاني من هذا البحث، مع العلم أن السلطات المتبقية عددها  الأول من
 .02فيما تم إلغاء وحل العديد منها أنظر الملحق رقم 

الوطنية المتدخلة في المجال الاقتصادي"، مداخلة ضمن أعمال الملتقى  " الطابع المميز للهيئات فتحي وردية، -  2
ول حول القوانين الناظمة للأنشطة الاقتصادية وأثرها على التنمية جامعة مولود معري تيزي وزو يوم الوطني الأ

 .09المركز الجامعي سي الحواس معهد الحقوق والعلوم الاقتصادية، ص  ،2019أفريل  16
 .18صليحة، مرجع سابق، ص نزليوي  - 3
4  - www.marefa.org   21:12الساعة:  2019أفريل   12  بتاريخ:، أطلع عليه. 
منقور قويدر، السلطات الإدارية المستقلة المعنية بضبط التوازن بين مصالح المتعاملين الاقتصاديين وحقوق  - 5

شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون العام، جامعة ، أطروحة مقدمة لنيل -قارنةدراسة م -المستهلكين
 .39كلية الحقوق والعلوم السياسية، ص  2005محمد بن أحمد، 2وهران

http://www.marefa.org/
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السلطة العامة بالمفهوم العام سواء كانت مستمدة  "pouvoir" اللغة العربية فيقصد بكلمة
غير رسمية  اعتباراتالتنفيذية، أو مستمدة من  ية أومن اعتبارات رسمية كالسلطة التشريع

" للتعبير على القدرة الشرائية في حين  pouvoir d’achat" لامث كالقوة أو القدرة كالقول
والذي في اللغة الفرنسية أيضا يطلق عليه سلطة فيشير خاصة  " autorité مصطلح " أنّ 

 .autorité’d agents"1لسلطة مثلا"ال او رجألسلطة الوظيفة العامة، فيقال سلطة إدارية، 
مصطلح سلطة يدل وفقا لما جاء به الفقه على هيئة متميزة تمارس اختصاصات  إنّ 

ولا تكتفي بالقيام بالمهام كونها تستطيع تغيير المراكز القانونية عن طريق قيامها 
هي القدرة  السلطة إنّ بتصرفات قانونية بصفة منفردة، ويذهب جانب من الفقه إلى القول 

، 2تكون محل طعن بدعوى تجاوز السلطة لاتخاذ قرارات تتمتع بخاصية النفاذ و يمكن أن  
فأساس السلطة في إطار سلطات الضبط المستقلة يقوم على السلطات الممنوحة لها 

 .3بغرض ضبط السوق الذي كان من اختصاص السلطة التنفيذية
طات الضبط من القانون والتي لسكما يقصد بها مجموعة الاختصاصات المخولة ل 

في الأصل تعود إلى صلاحيات الدولة دون الخضوع لأي سلطة وصائية أو رئاسية 
 . 4ويمكن لها تقديم آرائها واتخاذ قرارات بصفة مطلقة

استعمال المشرع عبارة " السلطة" يقصد بأنها ليست  أنّ  "زوايمية رشيد"يرى الأستاذ 
ما تتمتع بسلطة اتخاذ القرارات التي يعود الأصل فيها و إنّ  هيئات استشارية تقدم آراء فقط

إلى السلطة التنفيذية ويترتب عن ذللك جميع الآثار الخاصة بالقرارات التنفيذية من حيث 
إنشائها هو من أجل ممارسة سلطة تنظيمية في مجالات  المشروعية ومن حيث أنّ 

، فمعيار السلطة لا يشكل 5اههاجتحساسة لا تريد الحكومة تحمل أية مسؤولية سياسية ا
                                                           

عسالي كريم، " لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز"، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال  - 1
 .153نظم من جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، ص ، م2007ماي  24و  23أيام  يوالمالالاقتصادي 

 .53زين العابدين بلماحي، مرجع سابق، ص   - 2
 .27حدري سمير، مرجع سابق، ص  - 3
شمون علجية، مركز سلطات الضبط المستقلة بين أشخاص القانون العام في القانون الجزائري، أطروحة لنيل   - 4

، ص 2018إدارة ومالية، كلية الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس،  راه في القانون العام، تخصصدرجة الدكتو 
12. 

5 -Zouaimia Rachid ,les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique en Algérie ,édition Houma ,Algérie , 2005,p 15 et p 55. نقلا عن شمون  
13مرجع سابق، جية،عل . 
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ه تعرض للانتقاد من قبل معيارًا حاسماً في تعريف سلطات الضبط المستقلة طالما أنّ 
 بعض السلطات لم يمنحها المشرع هذه الصفة صراحة. وكون أنّ  1الفقه

أغلبية سلطات الضبط المستقلة المنشئة من قبل المشرع  على هذا نتوصل إلى أنّ 
قية بسبب منحها سلطة اتخاذ القرار لممارسة مهامها وعليه فإنه بمجرد تعتبر سلطات حقي

نحه صلاحية اتخاذ القرار تضفي عليها الطابع السلطوي حتى في حالة عدم منح م
طات الضبط المستقلة لا ، فالسلطة التي تتمتع بها سل2المشرع لها هذه الصفة صراحة

اها إلى سلطة إصدار القرارات التي هي تنحصر في تقديم الآراء الاستشارية فقط بل تتعد
 .3السلطة التنفيذية اختصاصفي الأصل من 

  .الطابع الإداري لسلطات الضبط المستقلة-ثانياا 
مصطلح الإدارة يعني عملية تنظيم وتحليل وإدارة القوى البشرية والمالية لتحقيق  إنّ 

التي  الاستراتيجياتع الأهداف والمشاريع المعدة كما تعني تحسين وتعديل للوظائف وض
 .4تساهم بها الدولة في رفع مستوى الدخل وخلق الظروف الملائمة للأفراد

ظمة لسلطات الضبط المستقلة في القانون ومن خلال التعمق في كل القوانين المن
المشرع لم يمنح الطابع الإداري على كل السلطات فمنها ما أضفى  الجزائري نستنتج أنّ 

اري صراحة وهناك من السلطات من سكت عن إضفاء هذه الصبغة عليها الطابع الإد
 عاب، ومن بين سلطات الضبط المستقلة التي أضفى عليها المشرع صراحة الط5عليها

 .6ه سلطة إدارية مستقلةنّ أنجد مجلس المنافسة الذي كيّفه المشرع على  الإداري 
 58والقرض، فالمادة  ا السلطات التي لم يكيفها المشرع صراحة نجد مجلس النقدأمّ 

 المتعلق بالنقد والقرض بينت مباشرة 2003أوت  26المؤرخ في  11-03 رقم من الأمر

                                                           
 .19بوجملين وليد، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  -1
 .13شمون علجية، مرجع سابق، ص   - 2
 .24قوراري مجدوب، مرجع سابق، ص  - 3
 102جبري محمد، مرجع سابق، ص  - 4
 المرجع نفسه. - 5
 المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق. 2003يوليو  91المؤرخ في 03-03 رقم من الأمر 23المادة  -6
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، وفي 2كذلك الحال فيما يخص اللجنة المصرفية 1تشكيلته دون التعرض لتكييفه 
ظل غياب التكييف الصريح من قبل المشرع لمثل هاته السلطات فانه يتم اللجوء الى الفقه 

الطابع الإداري لهيئة ما يتجسد من خلال جانبين، يتمثل  اللذان يؤكدان أنّ والقضاء و 
صدار قرارات إدارية اما الجانب الثاني فيتمثل في خضوع الجانب الأول في إمكانية إ

 .3منازعاتها لرقابة القضاء الإداري كأصل عام
 .الطابع الاستقلالي لسلطات الضبط المستقلة -ثالثاا 
و أ" تعني غياب أي رقابة سلمية  indépendance"  فهومية فقها بمالاستقلال إنّ     

" تعني تمتع هيئة ما  autonomieعلى هيئة ما، أمّا الاستقلالية بمفهوم "  وصائية
مع فرض الرقابة الإدارية  4داخلية نظرا لتمتع أغلبها بالشخصية المعنوية باستقلالية

 . 5عليها
رية أو سلطة رئاسية تخضع لوصاية إدا سلطات مستقلة لا الضبط،تعد سلطات 

ها لا تخضع لمبدأ التدرج الهرمي المالي والشخصية المعنوية كما أنّ  بالاستقلالوتتمتع 
 "" شوفالي، وقد توصل الأستاذ" 6الذي تتميز به الإدارة التقليدية والهياكل المكونة لها

J.chevallier "  ّلت من التبعية سلطات الضبط تحض بتشريع ذاتي حيث تف إلى أن
رمي أو الرئاسي، هي إذن سلطات إدارية معزولة و لها منطقها الإدارية و التدرج اله

 .7وطريقتها في العمل
سلطات الضبط هو عدم  باستقلاليةالمقصود  أنّ  زوايمية رشيد" "يرى الأستاذ 

ع متتت خضوعها لأي رقابة سلمية "رئاسية أو وصائية" دون النظر إذا كانت هذه السلطات
الشخصية المعنوية لا تعد معيارا لتحديد  بالشخصية المعنوية أم لا، على أساس أنّ 

                                                           
 المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق. 2003غشت  26المؤرخ في  11-03 رقم من الأمر 58المادة  -1
 .مرجع سابق 11-03 رقم مرمن الأ105انظر المادة  -2
 .35، ص حساين سامية، محاضرات في قانون الضبط الاقتصادي، مرجع سابق - 3
 .320ي زين العابدين، مرجع سابق، ص بلماح - 4
 .93ص  المرجع نفسه،   - 5
 .64قويدر، مرجع سابق، ص  منقور - 6
 .27قوراري مجدوب، مرجع سابق، ص  - 7
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يم ما بسلطة التقرير والتنظهذه السلطات، فالعبرة ليست بالشخصية المعنوية وإنّ  استقلالية
 .1التي تتمتع بها سلطات الضبط المستقلة

لالية التي تتمتع بها العناصر الأساسية لمفهوم الاستق مما سبق ذكره نستنتج أنّ 
 .2و السلمية وانتفاء الرقابة الوصائيةأط تتمثل في انتفاء الرقابة الرئاسية سلطات الضب

بحيث أنه  تلافااخبدراسة مختلف النصوص القانونية المنشئة لسلطات الضبط نجد 
تم إضفاء صفة الاستقلالية على البعض منها ومن بينها سلطة ضبط السمعي البصري 

نه لم يتم تكييف أ، في حين 3نها سلطة مستقلةأالمشرع على من قبل  كييفهات تمالتي 
  .4البعض الآخر كما هو الشأن بالنسبة للوكالتين المنجميتين

إن البحث عن هذه الاستقلالية يوجب تحليل المواد المتعلقة بسلطات الضبط، وهذه 
وي والمعيار عيار العضوهما الم نالاستقلالية يمكن ايجادها من خلال معيارين اثني

يهتم بأسلوب تعيين أعضاء سلطات الضبط وحالات  ا المعيار العضوي فهو، أمّ 5الوظيفي
عزلهم التي تعد استثنائية ومحددة قانونا، أمّا الاستقلالية وفقا للمعيار الوظيفي فهي تعني 

 أن قرارات سلطات الضبط لا يمكن تعديلها أو الغائها من طرف سلطة عليا. 
 الثاني طلبالم

 الأساس القانوني لسلطات الضبط المستقلة وشرعيتها 
كل في مجال  الاقتصاديسلطات الضبط المستقلة مهمتها ضبط النشاط  إنّ 

أنواع النصوص القانونية المنشئة لها تختلف  الذي حدده لها القانون كما أنّ  اختصاصها
النص أمام غياب  من سلطة إلى أخرى ويوجد جدال حول مدى شرعيتها الدستورية

 الدستوري الصريح عن ذكر هذه السلطات في مبادئه ونصوصه.
ل( ثم لذا سنتناول بالدراسة الأساس القانوني لسلطات الضبط المستقلة )الفرع الأوّ 

 نتناول مسألة شرعيتها )الفرع الثاني(.
 

                                                           
1_zouaimia Rachid , «  les autorité administratives indépendantes et la régulation 

économique » ,revue idara , N°26 ,volume 13,2003,p 16 et 17.  
 .120جبري محمد، مرجع سابق، ص  -2
 المتعلق بالإعلام، مرجع سابق. 2012جانفي  12المؤرخ في  05-12من القانون العضوي  64المادة   -3
 المتضمن قانون المناجم، مرجع سابق. 2014فيفري  24المؤرخ في  05-14من قانون  37المادة   -4
 .35سمير، مرجع سابق، ص  حدري   - 5
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 الفرع الأول
 الأساس القانوني لسلطات الضبط المستقلة 

ت الضبط المستقلة نجدها تتنوع قانونية المنشئة لسلطابتفحص مختلف النصوص ال
 لًا(، ومنها ما تم إنشائهاأوّ ) فمنها ما تم انشائها بموجب القوانين و أخرى بموجب أوامر

 ثانياً(.( المراسيم بموجب
    .الضبط المستقلة المنشئة بموجب قوانين وأوامر تسلطا -لاا أو  

ة إلى مستقلة تختلف طريقة إنشائها من سلطالقوانين المنشئة لسلطات الضبط ال إنّ 
( 2( أو عضوية )1أخرى فمنها ما أنشأت بنصوص تشريعية، إما بموجب قوانين عادية )

 (.4)(، أو بموجب الأوامر الصادرة عن السلطة التنفيذية 3)أو قوانين المالية 
لة التي هناك من سلطات الضبط المستق: القوانين العاديةة بموجب أالسلطات المنش-(1

بموجب قوانين عادية كما هو الحال بالنسبة لسلطة ضبط الكهرباء والغاز التي  إنشاؤهاتم 
المتعلق بالكهرباء  2002فيفري  25المؤرخ في 01-02 رقم بموجب القانون  انشاؤهاتم 

 .1وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
 انشاؤهالتي تم مر بالنسبة لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية اكذلك الأ

المحدد للقواعد  2018ماي  10المؤرخ في  04-18 رقم هي الأخرى بموجب القانون 
 .2العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية

المستقلة الضبط  سلطاتنشاء إلم يتم : ة بموجب القوانين العضويةأالسلطات المنش -(2
 عضوية حيث أنّ بموجب قوانين  بعض منهاالء تم انشا إنّماو  فقط بموجب القوانين العادية

 عليهسمحت للبرلمان بالتشريع بموجب قوانين عضوية و  2016من دستور  141 المادة
المكتوبة قد تم انشاء كل من سلطة ضبط السمعي البصري و سلطة ضبط الصحافة 

   .3المتعلق بالإعلام  2012جانفي  12المؤرخ في  05-12ضوي عالقانون ال بموجب
 بأنشأ المشرع سلطة ضبط النقل بموج: ة بموجب قوانين الماليةأالسلطات المنش -(3

                                                           
 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق. 2002فيفري  05المؤرخ في  01-02القانون  - 1
 لكترونية، مرجع سابق. لقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإالمحدد ل 2018ماي  10المؤرخ في  18-04 - 2
 المتعلق بالإعلام، مرجع سابق. 0122جانفي  12المؤرخ في  05-12القانون العضوي  - 3
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 20031المتضمن قانون المالية لسنة  2002ديسمبر  24المؤرخ في  11-02 رقم قانون 
     قانون المالية لذلك وقد ردّ الأستاذ  استغل ماوإنّ بموجب قوانين عادية  انشاؤهاولم يتم 

         ن المالية لإنشاء سلطة الضبط حسب إجراءغلال قانو " سبب استرشيد خلوفي"  
  cavaliers budgétaires les  ّفي  2ه لا يمكن إنشائها إلّا استجابة لمشاكل معينةإلى أن

 .3فترات معينة في ظل سياق معين
 ة بموجب الأوامر:أالسلطات المنش -(4
فيحق لرئيس الجمهورية  ية،التنفيذالتشريع بموجب أوامر هو من صلاحيات السلطة  إنّ  

الشعبي الوطني أو خلال  شغور المجلسيشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة  أنّ 
العطلة البرلمانية بعد أخذ رأي مجلس الدولة أو في الحالة الاستثنائية المنصوص عليها 
دستوريا ، ومن بين السلطات التي تم إنشائها بموجب أوامر مجلس المنافسة بموجب 

المعدل و المتمم ، مجلس النقد والقرض  2003 جويلية 19المؤرخ في  03-03مر الأ
 المعدل والمتمم. 2003أوت  26المؤرخ في  11-03واللجنة المصرفية بموجب الأمر 

صدور هذه السلطات بأمر من رئيس الجمهورية فسره البعض بكونه قانون على  إنّ 
ث يمكن لهذه ما اتجاه السلطة التنفيذية حيالمقاس وهذا ما يشكك في استقلاليتهما وحياده

بها الأخيرة التدخل في سلطات الضبط المستقلة عن طريق تعديلها للقوانين المتعلقة 
أفريل  29المؤرخ في  07-05الملاحظ على قانون المحروقات  وهوالأوامر  بواسطة
 .2006جويلية  29المؤرخ في 10-06الذي تم تعديله بموجب الأمر  20054

 .بموجب المراسيمة أالسلطات المنش-ياثان
 في فترة التسعينات و الإصلاحات الاقتصادية و في ظروف سياسية جعلت من

                                                           
 ، مرجع سابق.2003المتضمن قانون المالية لسنة  2002ديسمبر  24المؤرخ في  11-02 رقم قانون  - 1
سلطات الضبط المستقلة عن طريق قوانين المالية هو نوع من الاستعجال، فإنشائها عن  إنشاء البعض من إنّ  - 2

ول نظرا لطول مدة صدور النص القانوني لذا فإنه يتم اللجوء إلى قوانين طريق النصوص العادية يستغرق وقتا أط
 المالية كأسرع حل لذلك.

انون العام في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص شمون علجية، مركز سلطات الضبط المستقلة بين أشخاص الق -3
55. 

-06، المعدل والمتمم بموجب الأمر 0052المتعلق بالمحروقات  2005 أفريل 29المؤرخ في  07-05 رقم قانون  -4
 ، مرجع سابق.2006جويلية  29المؤرخ في 10
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وفي  ،الحكومة تصدر مراسيم تشريعية  بسبب الفترة الانتقالية التي كانت تعيشها الجزائر
لة و خضمّها تم إنشاء سلطات الضبط المستقلة وهي تلك المتعلقة ببورصة القيم المنقو 
وجب المتمثلة في لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وهي الوحيدة التي أنشأت بم

 المتعلق ببورصة القيم المنقولة . 1993ماي 23المؤرخ في  10-93المرسوم التشريعي 
 المشرع أنشأ سلطة نا نجد أنّ بموجب المراسيم الرئاسية فإنّ  ا السلطات المنشئةأمّ 

 رقم      الرئاسي المرسوم بموجب العام المرفق وتفويضات العمومية الصفقات ضبط
     .2015سبتمبر  16المؤرخ في  15-247

نلاحظ من خلال دراسة مختلف النصوص القانونية المتعلقة بسلطات الضبط 
ا ا تشكيلتها وإمّ تحيلنا في كل مرة إلى التنظيم فيما يخص إمّ  البعض منها المستقلة أنّ 
لها، الأمر الذي من شأنه التقليل من استقلاليتها على أساس يم عموتنظ وسيرصلاحياتها 

 ه في كل مرة لابد من العودة إلى السلطة التنفيذية التي لها السلطة التنظيمية كما أنّ أنّ 
هذه الإحالة تصعب الأمر من حيث الإحاطة بكل القواعد المتعلقة بسلطات الضبط 

 المستقلة بسبب تعدد النصوص التي تنظمها.
صدار النصوص التنظيمية لبعض السلطات كما هو لى التأخر في إإبالإضافة 

قانون بموجب ال انشاؤهاالشأن بالنسبة لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية التي تم 
ولاتزال تسري عليها النصوص التنظيمية المتعلقة بسلطة ضبط البريد  18-04

بموجب ذات القانون كذلك الأمر بالنسبة لسلطة  والاتصالات السلكية واللاسلكية الملغاة
التي لم يصدر لحد الآن النص  11-02 رقم ضبط النقل المنشأة بموجب القانون 

 التنظيمي المتعلق بها. 
 انيالفرع الث

 سلطات الضبط المستقلة شرعــية 
بالعودة لأحكام الدستور فإنه لا يوجد به ما يتضمن إنشاء احدى هذه السلطات او 

عدم دستوريتها لكن يبقى السؤال مطروح  يوهذا لا يعن 1ستحداثهااأو  وجودهاشارة الى الإ
حول درجتها ومكانتها بالنظر للسلطات الإدارية التقليدية، لكن القوانين المنشئة لها تعد 

 .2لغائها عن طريق آلية الرقابة على دستورية القوانينإكانت غير ذلك لتم  ولودستورية 
                                                           

 .27هاشمي إلهام، مرجع سابق، ص  - 1
 .43شمون علجية، مرجع سابق، ص  - 2
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في الجزائر مؤسسات جديدة من المؤسسات المكونة  ضبط المستقلةتعد سلطات ال
 اتفاقلجهاز الدولة ونظرًا للصلاحيات والسلطات التي خولها إياها المشرع لم تكن محل 

، بالإضافة إلى سكوت المؤسس الدستوري الذي جعل مكانتها الدستورية 1بين الفقهاء
مسألة شرعيتها العديد صاصات أثارت ا سلطات واختلًا( بالإضافة إلى منحهغامضة )أوّ 

 )ثانياً(.من التساؤلات 
 .المكانة الدستورية لسلطات الضبط المستقلة-لاأو  

توافق سلطات الضبط المستقلة مع البناء المؤسساتي من أكثر المسائل تناولا من  إنّ 
ها ضمن ها أجهزة خاصة لا تنتمي إلى أي إقليم ولا يمكن إدراجقبل الفقه فمنهم من يرى أنّ 

، والقول بأنها سلطة رابعة يؤدي بنا إلى البحث عن 2ها سلطة رابعةالسلطات الثلاث وأنّ 
                                      .3ري لإنشائهاضرورة وجود نص دستو 

ما تولى مسالة شرعية سلطات الضبط المستقلة لم يناقشها القضاء إطلاقا وإنّ  إنّ 
ة القانون عبروا عن رأيهم في هذه المسالة التي انصبت اتذأس الفقه ذلك بحيث نجد أنّ 

 . 4حول وجود نص في الدستور ينص على إنشائها
الضبط المستقلة التي أنشأت بموجب نصوص في سلطات  ولابد من التفريق بين

مثل المجلس الأعلى للإعلام واللجنة  1989الحقبة الزمنية التي في ظل دستور 
مثل سلطة ضبط البريد  1996نشأت في ظل دستور ي أالتالمصرفية، والسلطات 

النصوص القانونية  و الوكالتين المنجميتين، حيث أنّ  5ةالسلكية و اللاسلكي والاتصالات
تعود عبر تأشيراتها إلى الأحكام الدستورية  1989المنشئة لهاته السلطات في ظل دستور 

حكام أة يّ أالتي لا يوجد  1989من دستور  115المتعلقة بمجال التشريع في المادة 
 .6 المستقلة ضمنها تسمح بإنشاء سلطات الضبط

                                                           
 .05ص  والي نادية، مرجع سابق، - 1
 .24بري نور الدين، مرجع سابق، ص  - 2
3 - http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net  :00:44، الساعة :2019ماي 31، أطلع عليه بتاريخ . 
 .50مرجع سابق، ص  علجية،شمون  - 4
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية  2000غشت  05المؤرخ في  03-2000 رقم القانون  - 5

 )ملغى(. 2000غشت 06الصادر بتاريخ  48ج.ر.ج.ج عدد واللاسلكية، 
 .30بوجملين وليد، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص   - 6

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/
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 ختصاصاإذا تم إدراج  الدستور لا يؤهل السلطة التنفيذية لإنشائها إلاّ  كما أنّ 
إنشائها في إطار التنظيمات المستقلة لرئيس الجمهورية والتي تكون في المجالات الغير 

تضمنت أغلب تأشيراتها  9961ئة في ظل دستورا السلطات المنش، أمّ 1مخصصة للقانون 
نشاء فئة إلات التشريع في فقرتها الأخيرة " التي نصت ضمن مجا 122الرجوع للمادة 

جاء على صيغة  المؤسساتمصطلح فئة  أنّ  "خلوفي رشيد"، فحسب الأستاذ 2المؤسسات"
المعنوية،  يحمل في طيّاته فكرة مجموعة موسعة لأشخاص ذات طبيعة الجمع ويمكن أنّ 

فئة  01-88وقد حصر القانون  3يدةالأمر الذي يجعلها تتكيف مع الحاجات الجد
وعلى هذا التحديد لفئة المؤسسات لا  4المؤسسات في الهيئة العمومية ذات الطابع الإداري 

تندرج سلطات الضبط المستقلة في أي نوع من المؤسسات، وعليه لا يمكن  ن  أيمكن 
 .5الشرعية عليهاجة لإضفاء لى هذه الحإالاستناد 

دستورية هذه السلطات انطلاقا من مفهوم " فيدرج مسألة زوايمية رشيدا الأستاذ" أمّ 
الاستقلالية الممنوح لها والتي عادة ما تطرح مشكلة صارخة اتجاه القانون الأساسي 

ثة لى ثلاإالباب الثاني من الدستور المتعلق بتنظيم السلطات مقسم  نّ أ، حيث 6للدولة
ا نطرح التساؤل حول ل متعلقة بالسلطة التنفيذية، التشريعية والقضائية وهو ما يجعلنفصو 

ي موقع سلطات الضبط المستقلة نظرا لاستقلاليتها والتي تعني مبدئيا عدم خضوعها لأ
    ..                                                              7رقابة سلمية أو وصائية

فكرة السلطة الرابعة وحدها التي تمثل الإجابة لمشكلة إدخال  أنّ جانب من الفقه  يرى 

                                                           
 .30سابق، ص  مرجعالجزائري، بط الاقتصادي في القانون بوجملين وليد، سلطات الض - 1
دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة - والمغرب عبد الحق مزوردي، سلطات الضبط المستقلة في الجزائر -2

الإدارية، كلية الحقوق و العلوم  والمسؤوليةفرع القانون الإداري، تخصص النشاط الإداري  الحقوق،الدكتوراه في 
 .104 ، ص2015 تبسة،جامعة العربي التبسي  السياسية،

 .51ص  مرجع سابق، علجية،شمون  -3
المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،  1988جانفي 12ؤرخ في الم 01-88 رقم قانون  -4

 مرجع سابق.
الضبط المستقلة بين أشخاص القانون العام في القانون الجزائري، نفس المرجع، شمون علجية، مركز سلطات  -5

 .51ص
 . 32صبق، بوجملين وليد، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مرجع سا -6
 .36شمون علجية، مرجع سابق، ص -7



   الفصل الأول                                            الإطار القانوني لسلطات الضبط المستقلة

 

27 
 

سلطات الضبط  هيئات الضبط الاقتصادي في النموذج المؤسساتي للدولة حيث اعتبر أنّ 
 .1بمثابة سلطة رابعة بجوار السلطات الثلاث التقليدية

 لاليةاستقتع به من تتم وما على بعضهاإلى التسمية التي أطلقها المشرع  ستنادااو  
 في مواجهة الحكومة مما يخرجها من فئة المؤسسات أو المرافق العامة التقليدية، كما أنّ 

 الدستور لا يضع مبدأ مقيد فالفصل بين السلطات هو المبدأ وليس ثلاثية السلطات.
أطلق عليها وصف  المشرع لم يقم بإنشاء سلطة رابعة حتى وإن   ا في فرنسا فإنّ أمّ 

إخراجها من إطار  يبتغي من ذلك تبيان الطبيعة الخاصة بها ولطة أو هيئة فإنه س
سلطات الضبط المستقلة ليست بسلطة رابعة و  وقياسا على هذا فإنّ  السلطات الثلاث

ه النشاط الاقتصادي لذا فإنّ ما سلطة ذات طبيعة خاصة و متميزة فهي سلطات لضبط إنّ 
طلاق إلمجرد ئات الإدارية التقليدية في الدولة من غير المعقول إدراجها ضمن الهي

السلطة المخولة لها ليست بذات مفهوم السلطة  اسم السلطة  خاصة وأنّ عليها المشرع 
إعطاء هذه الهيئات القدرة على اتخاذ   مما هي سلطة بمفهو المخول للسلطات الثلاث و إنّ 

 .2لها بفعاليةقرارات تمكنها من مباشرة الاختصاصات التي استحدثت من أج
مسألة إضفاء الشرعية على السلطات الإدارية في فرنسا مثلا لم يكن من باب  إنّ 

المجلس الدستوري الفرنسي الذي برر  ماوإنّ تعترف به المبادئ الدستورية  ولمالدستور 
شرعيتها في كذا مناسبة محاولًا تفسير بعض المسائل الغامضة في مجال الضبط 

دوره  وكذا، افسير سبب الشرعية الدستورية للسلطات في حد ذاتهالاقتصادي من أهمها ت
في تفسير السلطة التنظيمية والقمعية لهذه الهيئات وذلك بموجب قرارات أصدرها في هذا 

 .3الشأن
                                                       المستقلة.مدى شرعية الاختصاصات الممنوحة لسلطات الضبط  -ثانيا

من أهم اختصاصات سلطات الضبط المستقلة سن قواعد عامة ومجردة غير  إنّ .                           

                                                           
عشاش ، نقلا عن 2000لعربية، مصر، ، السلطات الإدارية المستقلة، دراسة مقارنة، دار النهضة احنفي عبد الله -1

حفيظة، سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر و الحوكمة، مذكرة مقدمة للحصول على شهادة الماجستير في 
ن العام، تخصص الهيئات العمومية و الحوكمة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد القانون، فرع القانو 

 .25ص ،   2014الرحمان ميرة بجاية ، 
 . 25سابق، ص  مرجع ،حفيظةعشاش  - 2
 .30حساين سامية، محاضرات في قانون الضبط الاقتصادي، مرجع سابق، ص  - 3
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على عاتق المتعاملين الاقتصاديين كما  التزاماتموجهة لشخص محدد هذه القواعد تنشئ 
 .1تمنح لهم حقوقا

حيان نقل الاختصاص التنظيمي إلى هذه الهيئات ليس مطلقا ففي بعض الأ إنّ 
الحال بالنسبة للأنظمة الصادرة عن لجنة تنظيم تخضع لمصادقة وزير معين كما هو 

 تقوم بمهمة الضبط كون أنّ  ، فالسلطة التنفيذية لا يمكن لها أن  ومراقبتهاعمليات البورصة 
من  143للمادة  وبالنظرلها موقع جيد للتدخل في المجال الاقتصادي،  ليس

السلطة التنفيذية يطرح السلطات عوض  لتنظيم لهاتهن منح سلطة اإف 20162دستور
 .3مشاكل دستورية

التفسير الجيد لهذا التحويل يقود إلى التمييز بين  " فإنّ زوايمية رشيدحسب الأستاذ "
وبين سلطة تنظيمية ل الأو  سلطة تنظيمية عامة محتكرة من قبل رئيس الجمهورية والوزير

وعلى هذا فإن هناك  ،4في الدولة طات المتواجدةلى مختلف السلإ خاصة يمكن العهد بها
أنواع مختلفة من السلطة التنظيمية بالإضافة إلى تلك المخولة دستوريا للسلطات الثلاث و 
بالتالي فإن السلطة التنظيمية التي تعرفها سلطات الضبط لا تختلف عن تلك الممارسة 

ن وعليه فإ ا بأحكام الدستورمن الهيئات الأخرى كالوزارات وغيرها وهو لا يشكل مساس
عليها في  سلطات الضبط لا تتمتع بسلطة تنظيمية عامة منافسة للسلطة المنصوص

 . 5فسلطتها التنظيمية تكون في إطار ما يحدده لها القانون  2016من دستور  143المادة 
ا بالنسبة لسلطة الرقابة و التحقيق التي تختص بها سلطات الضبط المستقلة و أمّ 

علومات حول القطاع الذي تضبطه، في هذا الإطار تمكنها من الحصول على الم التي
القانون الفرنسي قد أخضعها لشروط تضمن حماية الحقوق الأساسية للشخص  نجد أنّ 

                                                           
، مجلة الحقوق و العلوم السياسية، لإطار الدستوري للسلطات الإدارية المستقلةزواقري الطاهر، بن عمران سهيلة، ا - 1

 . 19، ص 2018 جوان،الجزء الأول،  ،08العدد  خنشلة،جامعة عباس لغرور 
: " يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير أنه على 2016من دستور  143تنص المادة  - 2

 المخصصة للقانون".
 مي الذي يعود للوزير الأول. ".يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظي     
الملتقى الوطني حول سلطات الضبط  "،عيساوي عز الدين، " الهيئات الإدارية المستقلة في مواجهة الدستور - 3

  ،  2007ة، ، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاي2007ماي  24و 23المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي يومي 
 .32ص 

4-ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, 

Editions Belkeise, Alger, 2012, p. 106. 
 .31عشاش حفيظة، مرجع سابق، ص  - 5
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 51سلطة التحقيق الممنوحة لمجلس المنافسة بموجب المادة  ا في الجزائر فإنّ المعني أمّ 
مقارنة مع القانون بال م لم يقابلها أي ضمانةالمعدل و المتم 03-03 رقم مرمن الأ

استلامها حيثما  أو ةالفرنسي، فالمقرر الذي يعينه مجلس المنافسة يمكنه فحص أي وثيق
 .1وجدت ومهما تكن طبيعتها بالإضافة إلى إمكانية حجز المستندات

 لهاتعد كذلك السلطة القمعية لسلطات الضبط المستقلة من الاختصاصات المخولة 
ونظرا  2016من دستور 164لطة تمارسها السلطة القضائية حسب نص المادة ي سوه

لكون السلطة القضائية لا تستطيع القيام بمهمة الضبط تم العهد بهذا الاختصاص القمعي 
 .2تضبطها لمعظم سلطات الضبط في المجالات التي

ري حول القضائي الجزائ الاجتهادأمام سكوت المؤسس الدستوري الجزائري وغياب 
لى القانون إه يتوجب علينا الرجوع سلطة القمعية لسلطات الضبط المستقلة فإنّ شرعية ال
المجلس الدستوري حول هذه المسألة لكن وضع أ طراً  ففي فرنسا لم يعترض المقارن،

 واحتراميفة القمعية المتمثلة في عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية وشروطاً لممارسة الوظ
حدوداً فاصلة بين سلطة القاضي وسلطات الضبط المستقلة  مة وهو ما يضعالمبادئ العا

 .3في مجال العقاب
م الفقه عدة حلول لمحاولة إدخال الهيئات الإدارية المستقلة ضمن النظام الإداري قدّ 

تبقى بعيدة عن الرقـابة فهناك من يحاول التـأسيس للسلطة الرابعة وهناك من  ألاّ ومن أجل 
ويوجد اتجاه آخر يدمج ، شرعية بالنظر إلى فكرة التمثيل الاجتماعيال ايهعطي يحاول أن  

أمام هذا الاختلاف في الوصف  .السلطة التنفيذية لكن دون تبعية سياسيةهذه الهيئات في 
سلطة رابعة وعدم إمكانية اعتبارها سلطة  اعتبارهاالقانوني لهذه السلطات وأمام رفض 

جديدة تضاف إلى باقي الإدارات المحددة في إدارة  ارهاتباعالرأي على  استقرتنفيذية 
موجهة خصيصا لضبط النشاط  هاوع خاص لأنّ التنظيم الإداري لكنها إدارة من ن

 الاقتصادي.

 
 

                                                           
 .34عيساوي عز الدين، مرجع سابق، ص  - 1
 .31عشاش حفيظة، مرجع سابق، ص  - 2
 .21عمران سهيلة، مرجع سابق، ص  وبنري الطاهر زواق - 3
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 المبحث الثاني
 مركز سلطات الضبط المستقلة 

سلطات الضبط المستقلة هي فئة قانونية جديدة ظهرت على الساحة المؤسساتية  إنّ 
زائر والتي تعرف في الوقت الحالي انتشارا واسعاً بالرغم من عدم التجانس الذي في الج

هما متناقضتين وهما " ز ظهورها فهي تجمع بين خاصيتين أهم ما يقال عنهما أنّ ميّ 
 .1الإدارية والمستقلة "

إجتمعت في  أنواع من السلطات تعددت وتنوعت بتنوع القطاعات وإن   هناك إنّ 
ها تختلف ى القطاع الذي أنشأت لأجله إلا أنّ الضبط والتنظيم والرقابة علمهمة واحدة وهي 

في الطبيعة القانونية لتلك السلطات الخاصة بضبط السوق والتي كانت في البداية 
الأخيرة أضفت على بعضها طابعا آخر كما سنبينه ه في الآونة أنّ  سلطات إدارية بحتة إلاّ 

 لاحقا.  
 ة الوصية وهذا على أساس أنّ ذه السلطات بالنظر للسلطأثيرت مسألة استقلالية ه

تكون خاضعة للسلطة الرئاسية  الهيئات ذات الطابع الإداري غير مستقلة، بل لابد أن  
سلطات الضبط المستقلة التي والوصاية الإدارية على عكس ما هو الحال عليه بالنسبة ل

 لا تخضع لا للسلطة الرئاسية ولا الوصاية الإدارية.
وللبحث في مركز سلطات الضبط المستقلة لابد من دراسة طبيعتها القانونية    

 الممنوحة لها )المطلب الثاني(. الاستقلاليةل( ودراسة )المطلب الأوّ 
  لالمطلب الأو  

 الطبيعة القانونية لسلطات الضبط المستقلة 
والمتمثل انون مهمة سلطات الضبط المستقلة هي ضبط القطاع الذي حدده لها الق نّ إ    

تقوم  هذه المهمة الضبطية لا يمكن أن  ، و لا غير الاقتصاديفي هذا الصدد في القطاع 
 ما يستدعي أن   ،بها الإدارة التقليدية لأنها لم تعد مختصة بالقدر الكافي للتحكم في السوق 

أو  في ذات الوقت سواء كان ذلك بالنظر للسلطة التنفيذية ووقائيةتكون لها أدوات ردعية 
تكون هذه الأخيرة منفصلة على هذه السلطات حتى  بل على العكس لابد أن   ،القضائية

 .مهمتها كما يجبتقوم ب
                                                           

 .8شمون علجية، مرجع سابق، ص -1
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تم ذلك أنه  إلى كل السلطات  بالنظر ة هذه السلطات ما يطرح مسألة تحديد طبيع 
 .الثاني( )الفرعتجاريا تارة أخرى  وطابعال( الأوّ  )الفرعمنحها طابعا إداريا تارة 

 لفرع الأو  لا
 ع الإداري ـــــــــالطاب 

بصفة صريحة لبعض سلطات الضبط المستقلة في المشرع كما ذكرنا سابقا  عترفا
 نّ أ إلاّ  1القوانين المنشئة لها بالطابع الإداري، كما هو الحال بالنسبة  لمجلس المنافسة 

 نّ إف ليهو ع ما البعض منها فقط ،نّ إو ، لم يشمل جميع السلطات  الاعترافهذا 
لى الفقه إها إدارية لابد من الرجوع في هذه الحالة نّ أالسلطات اتي لم ينص القانون على 

الطابع الإداري لهيئة ما يتجسد من خلال جانبين ، يتمثل  نّ أو القضاء اللذان يؤكدان 
 ا الجانب الثاني فيتمثل في خضوعأمّ  ) أولًا (  الأول في إمكانية إصدارها لقرارات إدارية

 .  ) ثانياً ( ها لرقابة القاضي الإداري كأصل عاممنازعات
 .إمكانية سلطات الضبط المستقلة إصدار القرارات الفردية -أولاا 

 نّ إف وعليه تسهر السلطات الإدارية المستقلة على تطبيق القانون في المجال الذي تضبطه
، ويبدو ذلك جليا 2لعامةالقرارات التي تصدرها تعبر عن صورة لممارسة امتيازات السلطة ا

من قانون  105في العديد من السلطات منها مجلس النقد والقرض من خلال نص المادة 
ص تؤسس لجنة مصرفية تدعى في صلب الن" ه:أنّ  التي تنص على 3النقد والقرض

 )اللجنة( وتكلف بما يأتي:
نظيمية مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام التشريعية والت -

 المطبقة عليها.
 المعاقبة على الاخلالات التي تتم معاينتها. -
تفحص اللجنة شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالية وتسهر على نوعية  -

 وضعياتها المالية.
 وتسهر على احترام قواعد حسن سير المهنة.  

                                                           
 المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق. 2003جويلية  19المؤرخ في 03-03 رقم من الأمر 23_المادة 1
 .20بوجملين وليد، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص _ 2
 المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق. 2003غشت  26ؤرخ في المؤرخ في الم 11-03 رقم _ الأمر 3
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 كما تعاين، عند الاقتضاء المخالفات التي يرتكبها أشخاص يمارسون نشاطات
عليهم العقوبات التأديبية  وتطبقيتم اعتمادهم،  البنك أو المؤسسة المالية دون أن  

 "دنيةوالم الجزائيةدون المساس بالملاحقات الأخرى  مرالمنصوص عليها في هذا الأ
بواسطة  زالمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغا 01-02 رقم من القانون  114وكذا المادة 

 : يجاء فيها ما يل يالقنوات الت
 تضطلع اللجنة بالمهام الآتية: "

 مهمة تحقيق المرفق العام للكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ومراقبته. -
مهمة استشارية لدى السلطات العمومية فيما يتعلق بتنظيم سوق الكهرباء  -  

 والسوق الوطنية للغاز وسيرهما.
 نظيمات المتعلقة بها ورقابتها."مهمة عامة في السهر على احترام القوانين والت -   

سلطات الضبط المستقلة أصبحت تتكفل بوضع القواعد القانونية المنظمة  كما أنّ 
لمجال النشاط الذي تختص به عن طريق السلطة التنظيمية الممنوحة لها كما هو الحال 

 .1بالنسبة لمجلس النقد والقرض وكذا لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
 عدة أشكال أبرزها الترخيص،الإداري في مجال سلطات الضبط لقرار يتخذ ا

بعض العقوبات الصادرة عن هذه السلطات  لى أنّ إ، بالإضافة 2الأنظمة، منح الاعتماد
تتم وفق قرار إداري في حالة رفض الاعتماد وسحب الترخيص، وتخضع هذه الاشكال 

يغه ي، تسبيب القرار الإداري وتبلمثلة فوالمت 3إلى القواعد التي يخضع لها القرار الإداري 
المتعلق بضبط  04-18 رقم من القانون  34للمعنيين به كما هو الشأن في نص المادة 

الإلكترونية بحيث يجب أن يكون قرار رفض منح الترخيص من قبل  والاتصالاتالبريد 
                                        سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية معلّلا.

 نصيبلغ قرار منح الترخيص أو رفضه في أجل أقصاه شهرين، كذلك  كما يجب أن       .

                                                           
 .18شمون علجية ، مرجع سابق،  ص  - 1
"يخول  على:المتعلق بالنقد والقرض  2003غشت  26المؤرخ في  11-03 رقم الأمرمن  62المادة تنص - 2

 المجلس.....
 الاعتماد الأساسية وسحبينها الترخيص بفتح البنوك والمؤسسات المالية وتعديل قوان-أ 
 »....مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية الترخيص بفتح -ب 
 .48منقور قويدر، مرجع سابق، ص  -3
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المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات التي  01-02من القانون  139 المادة
 توجب أن تكون قرارات لجنة ضبط الكهرباء والغاز مبررة.

 .داري كأصلالمستقلة لرقابة القاضي الإخضوع منازعات سلطات الضبط -ثانيا
طعن فيها أمام القرارات الصادرة عن سلطات الضبط المستقلة هي قرارات قابلة لل إنّ 

كل النصوص القانونية المنشئة لها تعترف بذلك  القضاء الإداري كأصل عام باعتبار أنّ 
ن القرارات التي ها تمارس صلاحياتها باسم الدولة ولحسابها وعلى هذا فإنّ أعلى أساس 

، ومن بين السلطات نجد مجلس المنافسة 1لدولةتصدرها قابلة للطعن فيها أمام مجلس ا
 .2الذي تخضع القرارات الخاصة بالتجميع الصادرة عنه للطعن فيها امام مجلس الدولة

مر فيما يخص لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي تكون القرارات كذلك الأ
 .3ضمنها قابلة للطعن أمام مجلس الدولة أالغرفة التأديبية التي تنشالصادرة عن 

ا إليها على سبيل المثال لا الحصر نستنتج أن من خلال هذه النصوص التي تطرقن
القرارات الصادرة عن سلطات الضبط المستقلة تكون قابلة للطعن أمام القضاء الإداري 

تعلقة الصادرة عن مجلس المنافسة المه يوجد استثناء يخص القرارات أنّ  كأصل، إلاّ 
القضاء العادي ممثلا في  بالممارسات المقيدة للمنافسة التي تكون قابلة للطعن فيها أمام

 .4الغرفة التجارية على مستوى مجلس قضاء الجزائر العاصمة
سلطات الضبط المستقلة  أنّ  ر،نستنتج من خلال هذين المعيارين السالفين الذك

ها إدارية إذا استوفت هذين تكييف أي هيئة على أنّ  أنّ  لإداري باعتبارتكتسي الطابع ا
 المعيارين.

 الثاني الفرع
 التجاري  الطابع

 هاخص المشرع الجزائري بعض سلطات الضبط المستقلة بالطابع التجاري ومن بين
 هما لاه باستقراء النص القانوني المنشئ لها نجد أنّ نجد الوكالتين المنجميتين حيث أنّ 

                                                           
 104سابق، ص  محمد، مرجعجبري  -1
 المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق. 2003جويلية  19المؤرخ في 03-03 رقم مرمن الأ 19المادة  - 2
المؤرخ  10-93المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي  2003فيفري  17المؤرخ في  04-30 رقم من قانون  18المادة - 3

ي ما19الصادر بتاريخ  11والمتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم، ج.ر.ج.ج عدد  1993ماي  23في 
2003. 

 لمرجع. المتعلق بالمنافسة، نفس ا 2003جويلية  19المؤرخ في 03-03 رقم من الأمر 63المادة - 4
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القانون ن للقواعد المطبقة على الإدارة لاسيما فيما يتعلق بتنظيمها و سيرها و تخضعا
على  1الأساسي للعمال المشتغلين بهما ما يعني عدم تطبيق قانون الوظيف العمومي

وهو ما يميزها عن سلطات الضبط المستقلة  2ما قانون العملالعمال المشتغلين بهما وإنّ 
العمومي وتمسك محاسبتهما الوظيف تي يخضع مستخدميها لقانون ذات الطابع الإداري ال

التجاري عكس ما هو الحال في نظيراتها ذات الطابع الإداري التي تخضع حسب الشكل 
 .3محاسبتها لقواعد المحاسبة العمومية

، كذلك الأمر 4بالإضافة إلى خضوعهما للقواعد التجارية في علاقتهما مع الغير 
ك المشرع الطابع التجاري حيث تنص المحروقات التي أضفى عليها كذلبالنسبة لوكالتي 

 المعدل والمتمم على 2005أفريل 28المؤرخ في  07-05من القانون  12ة الماد
:"......لا تخضع وكالتا المحروقات للقواعد  المطبقة على الإدارة ، لاسيما فيما أنّه

ال المشتغلين بها......تمسك يتعلق بتنظيمهما و سيرهما و القانون الأساسي للعم
ب عليهما تحرير حصيلة خاصة و محاسبة الوكالتين حسب الشكل التجاري و يج

تخضعان لمراقبة الدولة طبقا للتنظيم المعمول ، به و تخضع الوكالتان في علاقاتهما 
 مع الغير للقواعد التجارية...". 

ه يفهم أنّ  سلطات إلاّ حتى ولم ينص المشرع صراحة على الطابع التجاري لهاته ال
عها للقواعد التجارية في علاقتها من خلال خضوع محاسبتها للشكل التجاري، وكذا خضو 

 مع الغير وهو ما يبين إضفاء المشرع عليها الطابع التجاري ولو بصفة غير مباشرة.
المشرع قام بحل سلطتين من سلطات الضبط المستقلة في قطاعين  تجدر الإشارة أنّ 

 ما قطاع المياه و قطاع الصحة اللتان منح لهما الطابع الإداري صراحة ومهمين و ه
 163-18هما سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه و التي حلت بموجب القانون 

المحدد للصلاحيات  303-08الذي ألغى المرسوم التنفيذي  2018يونيو  14المؤرخ في 
                                                           

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج.ر.ج.ج  2006يوليو  15المؤرخ في  03-06 رقم مرالأ - 1
 .2006يوليو  16صادر بتاريخ  46عدد 

 25صادر بتاريخ  17العمل، ج.ر.ج.ج عدد  المتعلق بعلاقات 1990أفريل 21المؤرخ في  11-90 رقم القانون   - 2
 .1990أفريل 

 شهادة لنيل مقدمة مذكرة الجزائري، التشريع في المستقلة الضبط سلطات على القضائية الرقابة موسى، رحموني - 3
 ، السياسية العلوم و الحقوق  كلية عامة، إدارة و إداري  قانون  تخصص الإدارية، و القانونية العلوم في الماجستير

 .35 ص ، 2013 ، باتنة لخضر الحاج جامعة
 المتضمن قانون المناجم، مرجع سابق. 2014فيفري  24المؤرخ في  05-14 رقم من قانون  38المادة  -4
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ه و عملها و تم تحويل جميع الخدمات العمومية للمياضبط و كذا قواعد تنظيم سلطة 
أما في قطاع  1ووسائل مستخدميها إلى وزارة الموارد المائية والتزاماتممتلكاتها و حقوق 

الصحة تراجع المشرع عن تكييف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في الطب البشري 
خاص كسلطة إدارية مستقلة حيث غير وصفها بتحويلها إلى مؤسسة عمومية ذات تسيير 

 .2علق بالصحةالمت 2018يوليو  02المؤرخ في  11-18بموجب القانون 
 المطلب الثاني

 الإدارية في المجال الاقتصادي استقلالية سلطات الضبط 
سلطات الضبط المستقلة تتمتع بالاستقلالية بحيث لها الحرية في اتخاذ القرارات  إنّ 

ن طريق إصدارها لتعليمات أو وتوقيع الجزاءات عند ممارستها لاختصاصاتها وذلك ع
رقابة وصائية أو رئاسية باعتبارها إدارات جديدة ذات  وصايا وهذا دون خضوعها لأي

اختصاص غير مألوف، فهذه السلطات ليست بإدارة بالمعنى التقليدي وليست بمرفق عام 
 .3وعليه فهي لا تخضع للتدرج الهرمي المعروف في القانون الإداري 

بها سلطات الضبط المستقلة في جانبين، الجانب  لالية التي تتمتعتتجسد هذه الاستق
الأول يتمثل في الاستقلالية العضوية )الفرع الأول(، أمّا الجانب الثاني فيتمثل في 

 الفرع الثاني(.(الاستقلالية الوظيفية 
 لالفرع الأو  

 الاستقلالية العضوية لسلطات الضبط المستقلة وحدودها 
 منح المشرع أن نجد المستقلة الضبط لسلطات المنشئة القانونية صوصالن مختلف بدراسة

 لكن ،(لاأوّ ) مظاهر عدة خلال من تتجلى التي و العضوية الناحية من استقلالية لها
 ثانيا(. (هاما يوجد ما يحد منإنّ و هذه الاستقلالية غير مطلقة  أنّ  بالمقابل نلاحظ

                                                           
 المؤرخ 308-08 التنفيذي المرسوم إلغاء المتضمن 2018 يونيو 14 في المؤرخ 163-18 رقم التنفيذي المرسوم - 1

 ج.ج.ر.ج للمياه، العمومية الخدمات ضبط سلطة تنظيم قواعد كذا و لصلاحيات المحدد 2008 سبتمبر 27 في
 .2018 يونيو 17 بتاريخ الصادر 36 عدد

يوليو  29صادر بتاريخ  46المتعلق بالصحة، ج.ر.ج.ج عدد  2018يوليو  02المؤرخ في  11-18القانون رقم  - 2
2018. 

 زو،جامعة تيزي و  "،سلطات الضبط في المجال الاقتصادي والمالي لاستقلاليةحسين نوارة، " الأبعاد القانونية - 3
، جامعة 2007ماي  24و 23الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي أيام 

 .73عبد الرحمان ميرة بجاية، ص 
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  .ت الضبط المستقلةالاستقلالية العضوية لسلطامظاهر  -أولاا  
تتجلى مظاهر استقلالية سلطات الضبط من الناحية العضوية من خلال الطبيعة 

( 02( بالإضافة إلى مدة الانتداب المحددة قانونا )01المختلطة لتشكيلة هاته السلطات )
 (.03)وأخيرا ضمان تطبيق مبدأ الحياد في الأحكام الصادرة عنها 

 .لطات الضبط المستقلةالطابع المختلط لتشكيلة س-(1
 بالعودة إلى مختلف النصوص المنشئة لسلطات الضبط المستقلة يتضح جليا أنها

من عدة  نها مشكلة من أعضاء مقترحيبتشكيلة متعددة الأعضاء ومتنوعة كما أنّ  تتميز
 جهات بالرغم من هيمنة رئيس الجمهورية على صلاحية تعيينهم.

 .ومراكزهم صفاتهم واختلافتعدد الأعضاء  -أ( 
البشرية  التركيبة خلال من المستقلة الضبط لسلطات العضوي  الاستقلال يترجم

الجماعية والمختلطة لأعضائها، فبالرجوع للقوانين المختلفة المنشئة لهذه السلطات في 
عدد الأعضاء فيها بين ها تتسم بطابع جماعي أو متعدد حيث يتراوح الجزائر نلاحظ أنّ 

 1الكهرباء والغازحد أدنى وهو ما نجده في كل من لجنة ضبط ( أعضاء ك4أربعة )
 .2عدد أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وهو( كحد أقصى 14وأربعة عشرة )
التركيبة البشرية لسلطات الضبط المستقلة هو اختلاف مراكز أعضائها  ما يميز

عضاء إلى جهات ستقلال العضوي لهذه الهيئات فانتماء الأميزة تدعم الا وهي وصفاتهم
الخبرات  وتعددالعلمية يدعم اختلاف الآراء  وتخصصاتهممراكزهم  واختلافمختلفة 
الموضوعية و الحياد في قيامها بالوظائف المسندة لها و عدم سيطرة أي جهة  ويضمن

 على اتخاذ القرارات داخلها.
ات في تكوين هذه السلطات منهم القضاة ، حرص المشرع على إشراك عدة فئ

ذة جامعيين ،مهنيين أصحاب خبرة و ممثلي الخبراء في مجال المال و المحاسبة ،أسات

                                                           
هرباء و توزيع الغاز بواسطة المتعلق بالك2002فيفري  05المؤرخ في  01-02 رقم من القانون  117المادة  - 1

( مديرين يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي، بناء 3كل اللجنة المديرة من رئيس و ثلاثة )" تتش :هعلى أنّ  القنوات، تنص
 .على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة

تتمتع اللجنة المديرة بأوسع السلطات للعمل باسم لجنة الضبط والترخيص بجميع الأعمال والعمليات المتعلقة       
 بمهمتها.".

 المتعلق بالإعلام، مرجع سابق. 2012جانفي  12المؤرخ في  05-12 رقم ضوي ون العمن القان 50المادة  -2
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، و لعل أهم مثالين لإبراز الطابع المتعدد و المختلط للهيئات الإدارية 1الجمعيات المعتمدة
و التي تتكون من؛ رئيس و المستقلة هي تشكيلة لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها 

وزير العدل، عضو يقترحه معينين من الفئات التالية: قاضي يقترحه ( أعضاء 6ستة )
الوزير المكلف بالمالية، أستاذ جامعي يقترحه الوزير المكلف بالتعليم العالي ،عضو 
يقترحه محافظ بنك الجزائر، عضو مقترح من بين المسيرين للأشخاص المعنوية المصدرة 

ي للخبراء المحاسبين و محافظي الحسابات قيم المنقولة، و عضو يقترحه المصف الوطنلل
 .2و المحاسبين المعتمدين

هذا التنوع في التشكيلة يمنع احتكار جهة معينة لتشكيلة اللجنة مما يمنح لعملها 
 طابع الموضوعية والجدية.

المتكونة من إثني عشرة عضوا   ا المثال الثاني فهو عن تشكيلة مجلس المنافسةأمّ 
المتعلق بالمنافسة المعدل و  03-03 رقم من الأمر 24المادة  ( و التي وردت في12)

التي تبرز إشراك الخبراء ،المهنيين و ممثلي الجمعيات في تشكيلته المتكونة من  المتمم
دة ( أعضاء يختارون من ضمن الشخصيات و الخبراء الحائزين على الأقل شها6ستة )

ة ثماني سنوات على الأقل في المجال ليسانس أو شهادة جامعية مماثلة و خبرة مهنية مد
الاقتصادي و التي لها مؤهلات في مجالات المنافسة و التوزيع و القانوني و/أو 

الاستهلاك و في مجال الملكية الفكرية، أربعة أعضاء يختارون من ضمن المهنيين 
ة و مارسوا نشاطات ذات مسؤولية و الحائزين شهادة جامعيالمؤهلين الممارسين أو الذين 

مجال الإنتاج و التوزيع و الحرف و لهم خبرة مهنية لمدة خمسة سنوات على الأقل في 
 .  3( مؤهلان يمثلان جمعيات حماية المستهلك2الخدمات و المهن الحرة، عضوان )

                                                           
 المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق. 2003يوليو  19المؤرخ في 03-03 رقم مرمن الأ 23المادة  -1
 مرجع سابق.  المتعلق ببورصة القيم المنقولة، 1993مايو23المؤرخ في  10-93 من المرسوم التشريعي 22المادة -2
( أعضاء من ضمنهم قضاة 09تتكون من تسعة ) 03-03 رقم كانت التشكيلة الخاصة بالمجلس قبل تعديل الأمر -3

تنص على:" يتكون مجلس المنافسة من تسعة  24وهي الفئة التي لم تعد موجودة في تشكيلته حيث كانت المادة 
 أعضاء يتبعون الفئات التالية:   

 بة بصفة قاض أو مستشار.و في مجلس المحاسأفي المحكمة العليا،  وألس الدولة،عملا في مج وأيعملان  عضوان-     
( أعضاء يختارون من ضمن الشخصيات المعروفة بكفاءتها القانونية او الاقتصادية في مجال 07سبعة ) -    

 المنافسة والتوزيع والاستهلاك                                        
 بناء على اقتراح الوزير المكلف بالداخلية.من ضمنهم عضو يختار 

 رس أعضاء المجلس وظائفهم بصفة دائمة."يما     
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 .اختلاف الجهات المقترحة للأعضاء -ب( 
 ويراعىونا يعين أعضاء سلطات الضبط المستقلة وفقا للعدد وللمعايير المحددة قان 

يكون العضو المعين مقترحا من طرف الجهة التي خولها القانون هذه  أثناء التعيين أن  
 وتعددإلى النصوص القانونية المنشئة لهذه السلطات يلاحظ تنوع  وبالعودةالصلاحية، 

الأعضاء في ممارسة المهام  وحيادالجهات المقترحة لأعضائها ما يدعم استقلالية 
 وسيادةالمهنية يؤدي إلى تنوع الآراء  لخبراتواكون تنوع الكفاءات العلمية المسندة إليهم 

 .1الموضوعية ما يسمح باتخاذ أحسن الحلول لضبط السوق 
لعل أهم مثال لتعدد الجهات المقترحة للأعضاء نجده في تشكيلة لجنة تنظيم 

الوزير المكلف عمليات البورصة ومراقبتها حيث يتقاسم حق الاقتراح كل من وزير العدل ،
ير المكلف بالتعليم العالي، محافظ بنك الجزائر، المسيرين للأشخاص بالمالية، الوز 

المعنويين المصدرين للقيم المنقولة والمصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي 
على عدة  الاقتراحتوزيع صلاحية  ، ولكن بالرغم من أنّ 2الحسابات والمحاسبين المعتمدين

 أنّ  لية لأعضاء سلطات الضبط المستقلة إلاّ يحقق نوعا من الاستقلا نه أنّ جهات من شأ
 .3يحد منها تركيز سلطة التعيين في يد السلطة التنفيذية من شأنه أن  

 .عضاء"تحديد مدة الانتداب "عهدة الرئيس والأ -(2
الرئيس والأعضاء لمدة زمنية محددة قانونا  لممارسة مهامهم من بين   انتدابيعد 

استقلالية سلطات الضبط المستقلة ،وهذا التحديد القانوني لمدة الانتداب يعتبر  مظاهر
تعيين الرئيس والأعضاء لمدة غير محددة  مؤثرا لتجسيد الاستقلالية العضوية بحيث أنّ 

  4كانية عزلهم في أي وقت من قبل الجهة التي عينتهمتنفي الاستقلالية العضوية بسبب إم

الاستقلالية العضوية لسلطات الضبط المستقلة،  داب ضمانة لتكريسوتعتبر مدة الانت
فتحديد مدة الانتداب هي من العناصر الأساسية التي تضمن استقلالية سلطات الضبط 

 لاستقلالية ضمانايظل  الانتداب على أنّ " رشيد خلوفيد الأستاذ "المستقلة حيث أكّ 

                                                           
   .55حدري سمير، مرجع سابق، ص  -1
، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع 1993ماي  23المؤرخ في  10-93من المرسوم التشريعي  22المادة  - 2

 سابق.
 .37مرجع سابق، ص  مجدوب،قوراري  - 3
 .57حدري سمير، نفس المرجع، ص- 4
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 للسلطة تقلةالضبط المسفي سلطات  عضوالممارسة وظيفة  عن طريق العضوية
 .1التنظيمية

 .ضمان تطبيق مبدأ الحياد في الاحكام الصادرة عن سلطات الضبط المستقلة -(3
موقف سابق يخص أحد طرفي  اتخاذالقرار دون  اتخاذيقصد بمبدأ الحياد إمكانية 

، ولضمان استقلالية سلطات الضبط لابد من الأخذ بهذا 2النزاع بكل موضوعية وعدالة
 الامتناع الذي يتضمنهما مبدأ الحياد. وإجراءبدأ من خلال تكريس نظام التنافي الم
 .نظام التنافي "التمانع" -أ( 

عين من نظام التنافي هو نظام مطبق على بعض سلطات الضبط المستقلة ونجد نو  
ة وهما التنافي الكلي والتنافي الجزئي، فنكون أمام نظام التنافي الكلي عندما تتنافى وظيف

أعضاء سلطات الضبط المستقلة مع ممارسة أية وظيفة أخرى عمومية أو خاصة أو 
امتلاك مصالح بصفة مباشرة أو غير مباشرة لدى  حتى عهدة انتخابية وكذا منعهم من

،أما التنافي الجزئي فيكون عندما تتنافى وظيفة العضو مع  3خاضعة لرقابتهم مؤسسات
مباشرة أو غير مباشرة في المؤسسات التي تكون أي وظيفة أخرى أو امتلاكه لمصالح 

 .  4ليهإتابعة للقطاع الذي ينتمي 
نجد في هذا الصدد أنه تتنافى صفة عضو مجلس سلطة الضبط وصفة مديرها 

أو غير  رنشاط مهني أو منصب عمومي آخر وكذا مع كل امتلاك مباشالعام مع أي 
ؤسسة تابعة لقطاعات البريد مباشر لمصالح مباشرة أو غير مباشرة لمصالح في م

تتنافى وظيفة عضو  ، كما 5معي البصري والإعلام الآليوالاتصالات الإلكترونية والس
 03-03 رقم مرمن الأ 29 مجلس المنافسة مع أي نشاط مهني آخر وفقا لنص المادة

 المعدل والمتمم.
                                                           

1- «le mandat reste la garantie d’indépendance des   autorités de régulation dans l’exercice 

de la fonction de membre d’une autorité de régulation» Kheloufi Rachid )Les 

institutions de régulation(, R .A .S.J.E.P ,N° 2,2003 ،  75الهام هاشمي ص  عننقلا  
 .248مرجع سابق، ص  علجية،شمون  -2
 .29نذيرة، مرجع سابق، ص ديب - 3
زقموط فريد، الاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص  - 4

 .180، ص2016 بجاية،يرة الرحمان م جامعة عبد السياسية،كلية الحقوق و العلوم  القانون العام للأعمال،
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات  2018ماي  10المؤرخ في  04-18 رقم من القانون  23المادة  - 5

 ، مرجع سابق.الإلكترونية
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افي المتعلق بحالات التن 2007مارس  01المؤرخ في  01-07 رقم وبصدور الأمر
نظام التنافي أصبح يطبق على كل  فإنّ  1صة ببعض المناصب والوظائفوالالتزامات الخا

فترة بحيث أصبح يمنع على أعضائها أن تكون لهم خلال ، 2سلطات الضبط المستقلة
نشاطهم بأنفسهم أو عن طريق أشخاص آخرين داخل الوطن أو خارجه مصالح لدى 

قبتها أو الإشراف عليها أو التي أبرموا صفقة معها المؤسسات أو الهيئات التي يتولون مرا
 .3بغية عقد صفقة معها رأيًا اأو أصدرو 

 .إجراء الامـــتناع -ب( 
الأعضاء من المشاركة في المداولة نظرا لوجود يقصد بإجراء الامتناع منع بعض 

سة ، وقد كرس المشرع هذا الإجراء في إطار قانون المناف4مصالح تربطهم بأحد أطرافها
عضو في مجلس المنافسة المشاركة في مداولة متعلقة بقضية له  يبحيث يمنع على أ

درجة الرابعة أو يكون مصلحة فيها أو يكون بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى غاية ال
 .5ممثلا لأحد الأطراف المعنية

من  39جلس المنافسة بموجب المادة لى تكريسه في النظام الداخلي لمإ بالإضافة
  المحدد للنظام الداخلي  19966جانفي  17المؤرخ في  44-96المرسوم الرئاسي رقم 

 .7مجلس المنافسة ل
 .حدود الاستقلالية العضوية لسلطات الضبط المستقلة -ثانيا

  بعد التطرق لأبرز النقاط التي تعد مظهرا للاستقلالية العضوية لسلطات الضبط
                                                           

ناصب المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض الم2007مارس  01المؤرخ في  01-07 رقم مرالأ - 1
 2007مارس 07الصادر بتاريخ  16والوظائف، ج.ر.ج.ج عدد 

المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض 2007مارس  01المؤرخ في  01-07 رقم مرمن الأ 1المادة  -2
 المناصب والوظائف، نفس المرجع.

نافي والالتزامات الخاصة ببعض المتعلق بحالات الت2007مارس  01المؤرخ في  01-07 رقم مرمن الأ 2المادة -3
 المناصب والوظائف، نفس المرجع.

رية المستقلة في المجال المصرفي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق بودواو، جامعة أعراب أحمد، السلطات الإدا -4
 .151، ص 2007أمحمد بوقرة بومرداس،

 لمنافسة، مرجع سابق.المتعلق با 2003جويلية  19المؤرخ في 03-03 رقم مرالأ 29المادة  -5
ج.ج .المحدد للنظام الداخلي في مجلس المنافسة، ج.ر 1996جانفي 17المؤرخ في  44-96 رقم المرسوم الرئاسي -6

   .  1996جانفي  21الصادر بتاريخ  05عدد 
بحيث لا يمكن لأي عضو في مجلس المنافسة أن يتداول في قضية يكون فيها طرف يمثله أو التي له مصلحة  -7

 طرف له علاقة قرابة معه حتى الدرجة الرابعة.خاصة فيها بالإضافة إلى القضايا التي يتدخل 
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ود إلى انفراد السلطة التنفيذية بسلطة ة نسبية وهذا يعهذه الاستقلالي المستقلة نجد أنّ 
( وكذا 2د المتعلقة بالعهدة )( بالإضافة إلى عدم تطبيق بعض القواع1)تعيين الأعضاء 

 (.3)الامتناع عدم تطبيق إجراء 
 .اختصاص السلطة التنفيذية بسلطة تعيين الأعضاء -(1

 المستقلة هو الضبطلسلطات  النصوص القانونية المنشئة استقراء يلاحظ من خلال
 لسلطة تعيين أعضائها، الأول والوزيرالسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية  احتكار

    رئيس  انفرادما يدعم تبعيتها لها حيث يلاحظ  الاقتراح وهو بالرغم من تنوع جهات
تنظيم  الجمهورية بتعيين كل رؤساء السلطات الإدارية المستقلة ما عدا رئيس لجنة

قتراح االأول بمرسوم تنفيذي بناء على  ومراقبتها الذي يعينه الوزيرعمليات البورصة 
ونفس الشيء بالنسبة لتعيين الأعضاء الآخرين في تشكيلاتها  ،1الوزير المكلف بالمالية

 البشرية.
تتمتع السلطة التي لها صلاحية التعيين و المتمثلة في رئيس الجمهورية بسلطة 

نسبة للسلطات الإدارية المستقلة التي لم يحدد لها تعيين الأعضاء خاصة بالواسعة في 
القانون طبيعة التركيبة البشرية و شروط تعيينها و لا الجهات المقترحة لها بسبب عمومية 

و هو الشيء  2النصوص و غموضها و ترك تحديدها للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية
 أو الجهوي في السياسي نتماءلاوامل الذاتية كالقرابة الذي يفتح المجال لتدخل العوا

 ومن بين السلطات التي لم يحدد المشرع صفة الأعضاء فيها و لا مراكزهم تعيينهم،
 

                                                           
، 22، 20المتضمن تطبيق المواد  1994مايو  23المؤرخ في  175-94من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  - 1

ر.ج.ج،  ، ج.1993مايو 23المتعلق ببورصة القيم المنقولة المؤرخ في  10-93 رقم من المرسوم التشريعي 29
:" يعين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها على تنص 1994يونيو  26 خبتاري ، الصادر41عدد 

الوزير المكلف  اقتراح( سنوات بمرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة بناء على 4لمدة نيابية تدوم  أربع )
ات البورصة و مراقبتها ه المادة حيث تم تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليبالمالية" ، من الناحية العملية تم مخالفة هذ

يتضمن تعيين رئيس   2008يونيو 01من طرف رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في  2008في 
، و ذلك بعد 2008يونيو  04 بتاريخ ، الصادر29لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها، ج .ر.ج .ج، عدد 

 01راقبتها السابق بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في اء مهام رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة و مأن تم إنه
 بتاريخ صادر 29عدد  .ر.ج.جيتضمن إنهاء مهام رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها ج 2008يونيو

 .2008يونيو 04
دي والمالي في الجزائر، معهد العلوم القانونية العضوية لسلطات ضبط النشاط الاقتصا داود، الاستقلاليةمنصور  -2

 .138والإدارية، المركز الجامعي تيسمسيلت، ص 
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 .2والغازولجنة الكهرباء  ،1القانونية نجد الوكالتين المنجميتين 
تعيين حية صلا احتكارعلى منح السلطة التنفيذية  رٌ صّ المشرع الجزائري م   يبدو أنّ 

    من القانون رقم 20ما يبرز من خلال المادة  وهذاأعضاء سلطات الضبط المستقلة 
التي منحت رئيس الجمهورية ، 3الإلكترونية والاتصالاتالمتعلق بضبط البريد  18-04

الإلكترونية  الاتصالاتصلاحية تعيين أعضاء مجلس سلطة الضبط المستقلة للبريد و 
التعيين  صلاحية احتكرتالسلطة التنفيذية  من الوزير الأول أي أنّ  حاقتراعلى  وذلك بناءً 

ما يجسد  وهووالأفضل أن يكون الرئيس منتخب من أعضاء السلطة ككل  معا والاقتراح
 .  الديمقراطية أفضل

 عدم تطبيق القواعد المتعلقة بالعهدة. -(2
يتم تحديدها فتكون  لالية سلطات الضبط المستقلة يجب أنالعهدة معيارًا لاستقتعد 

بلة للتجديد ويمنع عزل أي عضو أثنائها إلّا في حالة الخطأ الجسيم أو نهائية وغير قا
والمتمثلة في  4القواعد المتعلقة بالعهدة لم يتم تطبيقها ه يتبين أنّ أنّ  حصول مانع له، إلاّ 

جديدية العضوية وعدم تحديد مدتها بالإضافة إلى عدم تحديد الصفة الت انتهاءظروف 
 ية العهدة للقطع.وغير التجديدية للعهدة وكذا عدم تطبيق قاعدة عدم قابل

 .ظروف انتهاء العضوية -أ( 
  تنتهي مهام أعضاء بعض سلطات الضبط المستقلة بنفس الطريقة التي عينوا بها

ومنها ما تنتهي بموجب قرار من الوزير المعني  5بالنسبة لمجلس المنافسةالحال كما هو 
، أو بموجب مرسوم تنفيذي 6اطاع مثل أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهبالق

                                                           
 المتضمن قانون المناجم، مرجع سابق.   2014فبراير  24المؤرخ في  05-14 رقم من قانون  38أنظر المادة  -1
 ةق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطالمتعل 2002فيفري  05المؤرخ في  01-02 رقم من القانون  117انظر المادة - 2

 القنوات، مرجع سابق.
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية،  2018مايو  10في المؤرخ  04-18 رقم القانون  -3

 مرجع سابق. 
 .49نذيرة، مرجع سابق، ص  ديب -4
 المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.  2003يوليو  19المؤرخ في 03-03 رقم رممن الأ 29المادة  -5
 10-93 رقم المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي 2003فبراير  17المؤرخ في  04-03رقم  من قانون  22المادة -6

 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم، مرجع سابق. 1993مايو 23المؤرخ في 
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 175-94من المرسوم التنفيذي  03، وطبقا لنص المادة 1حينما يتعلق الأمر برئيسها
في حالة ارتكابه لخطأ مهني جسيم أو لظروف  يمكن إنهاء مهامه أثناء ممارسة نيابته

ء يس فقط دون الأعضاالحكومة وهذا يخص الرئتعرض رسميا على مجلس  استثنائية
نلاحظ أن المشرع لم يوضح في هذه المادة الأخطاء المهنية الجسيمة ولم يحدد الظروف 

يعد مساسا وهو ما يمنح لسلطة التعيين السلطة التقديرية في ذلك وهذا  الاستثنائية
هاء مهام أعضائها الجهة المختصة بإن ومن السلطات من لم يحدد المشرعقلالية. بالاست

كما هو الحال في سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية وكذلك سلطة ضبط 
 رقم    بموجب المرسوم التنفيذي 2018الخدمات العمومية للمياه التي تم الغاؤها سنة 

 .2018جوان  14المؤرخ في  18-163
 .عدم تحديد مدة العضوية -ب( 

أعضاء السلطات الإدارية  لاستقلاليةضمانة  دابالانتيمثل تحديد مدة العضوية أو 
، لكن لم يتم تكريسها من قبل المشرع في كافة السلطات وإنما في البعض منها المستقلة

الممنوحة لها مما يؤدي إلى  الاستقلاليةمن شأنه التأثير سلبا على  الاختلاف، وهذا 2فقط
 .3خلق فوضى وتباين كبير فيها

قت مما يؤدي إلى عدم الثبات ضاء عرضة للعزل في أي و كما يجعل الرئيس والأع 
تعتبر حصانة كافية للعضو ضد العزل  الانتداب، فتحديد مدة 4في العمل وعدم الاستقرار

 الناتج عن الخوف من إنهاء مهامه في أي وقت ؤدي عمله دون الضغطوهو ما يجعله ي
 .5في الحالات المنصوص عليها قانونا إلاّ 

                                                           
 29، 22، 20المتضمن تطبيق المواد  1994مايو  23رخ في المؤ  175-94من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة -1

 ، مرجع سابق.1993و ماي 23المتعلق ببورصة القيم المنقولة المؤرخ في  10-93من المرسوم التشريعي 
 .49ديب نذيرة، مرجع سابق، ص  - 2
 .65سمير، مرجع سابق، ص  حدري  -3
 .259مرجع سابق، ص علجية،شمون  -4
مجلة البحوث و الدراسات الإنسانية، العدد  المستقلة،الاستقلالية الوظيفية للسلطات الإدارية  أحسن، نسبيةغربي  -5

 .266-233صص  ،2015، 11
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نجد على سبيل المثال لا  الانتدابمشرع لها مدة التي لم يحدد المن بين السلطات 
 .2، سلطة ضبط الكهرباء والغاز1الحصر، لجنة الاشراف على التأمينات

عدم تحديد مدة الانتداب يعرض الأعضاء والرئيس للعزل في أي وقت  وعليه فإنّ  
  3وهو ما يمس باستقلالية هاته السلطات.

 .للتجديدعدم قابلية العهدة  عدم تحديد قابلية او-ج( 
التي تجعل الأعضاء  الاستقلاليةعدم قابلية العهدة للتجديد يعد ضمانة لتجسيد  إنّ  

لا يفكرون في سبيل لإعادة تعيينهم وهو ما يؤدي إلى التأثير على الطريقة الصحيحة 
ل التي قابلية العهدة للتجديد تجعلهم منشغلين بإيجاد السب لأداء مهامهم، في حين أنّ 

 .4لعدم القيام بمهامهم على أكمل وجه تضمن بقائهم وهو الأمر الذي يفتح لهم المجال
المشرع الجزائري على تجديد العهدة من عدمه لبعض سلطات الضبط  ينص لم

ناقصة لأنه بهذا قد منح لجهة التعيين السلطة  استقلاليتهاالمستقلة وهذا ما يجعل من 
ة العهدة للتجديد من عدمه، فقد نص على إمكانية تجديد العهدة التقديرية لتحديد مدى قابلي

( 05ضبط الخدمات العمومية للمياه التي كان يعين أعضاؤها لمدة خمس )لكل من سلطة 
ن الوزير المكلف بالموارد سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بمرسوم رئاسي باقتراح م

      18المؤرخ في  163-18 رقم التنفيذيبموجب المرسوم ، وقد تم حل هذه السلطة 5المائية
 .20186جوان 

هناك من السلطات التي نص عن إمكانية التجديد الجزئي لأعضائها والتي  كما أنّ 
، ومنها ما 7لتهاالتي يجدد نصف تشكي ومراقبتهامن بينها لجنة تنظيم عمليات البورصة 

                                                           
المؤرخ في  07-95المعدل والمتمم للأمر رقم  2006فيفري  20، المؤرخ في 04-06 رقم من قانون  27المادة - 1

 .2006مارس  12الصادر بتاريخ  15والمتعلق بالتأمينات، ج.ر.ج.ج عدد  1995جانفي 25
 ةالغاز بواسط المتعلق بالكهرباء وتوزيع 2002فيفري  05المؤرخ في  01-02 رقم من القانون  112المادة - 2

 القنوات، مرجع سابق.
 .50ديب نذيرة، مرجع سابق، ص  -3
 .260شمون علجية، مرجع سابق، ص  -4
المحدد لصلاحيات وكذا قواعد تنظيم  2008سبتمبر 27لمؤرخ في ا 303-08 رقم من المرسوم التنفيذي 07المادة  -5

 )ملغى(. 2008سبتمبر 28الصادر بتاريخ  56سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها، ج.ر.ج.ج عدد 
 المؤرخ 308-08المتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي  2018يونيو  14المؤرخ في  163-18 رقم المرسوم التنفيذي -6

المحدد لصلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه، ج.ر.ج.ج  2008تمبر سب 27في 
 . 2018يونيو  17الصادر بتاريخ  36عدد 

 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق. 1993مايو 23المؤرخ في  10-93من المرسوم التشريعي  23المادة -7
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نة المصرفية ومجلس سكت المشرع عن تجديد المدة من عدمه كما هو الحال في اللج
، وأمام سكوت المشرع تكون العهدة قابلة للتجديد نظرًا لغياب أحكام 1والقرضالنقد 

الوظيفة  استقرارصريحة تنص على ذلك وهذا يعد مظهرا يمس بسير الأعمال بسبب عدم 
 .2سلطة التعيين اتجاهلأعضاء ا استقلاليةوعدم 

 .الامتناععدم تطبيق إجراء -(3
كما تم ذكره سابقا هو مكرس فقط في قانون المنافسة المعدل  تناعمالاإجراء  إنّ  
منه وبدراسة مختلف النصوص القانونية التي أنشأت سلطات  29المادة  بموجب والمتمم

 أهميته في تحقيق الحيادالضبط المستقلة نجدها غير مكرسة لهذا المبدأ، بالرغم من 
 ة وهو ما يمس باستقلالية الأعضاءفي مداولات سلطات الضبط المستقل والموضوعية

 وحيادهم في ممارسة مهامهم.
 الفرع الثاني

 الاستقلالية الوظيفية للسلطات الضبط المستقلة 
ها العضوية التي تتمتع بها سلطات الضبط المستقلة فإنّ  الاستقلاليةبالإضافة إلى 

  وص القانونية احية الوظيفية ووفقا لمختلف النصتتمتع أيضا باستقلالية أخرى من الن
لا( ه توجد عدة مظاهر لتجسيد هذه الاستقلالية )أوّ فإنّ  المستقلة المتعلقة بسلطات الضبط

 ومظاهر أخرى لتجسيد حدود هذه الاستقلالية )ثانيا(.
 مظاهر الاستقلالية الوظيفية لسلطات الضبط المستقلة.-لاأو  

 فية من خلال تمتعهاسلطات الضبط المستقلة من الناحية الوظي استقلاليةتتجسد 
بوضع نظامها  انفرادها( بالإضافة إلى 2)المالي  والاستقلال( 1)الإداري  بالاستقلال

 (.4( وكذلك منحها الشخصية القانونية )3)الداخلي 
 الإداري.الاستقلال  -(1

 مستخدميها  اختياريقصد بالاستقلال الإداري لسلطات الضبط المستقلة حريتها في 

                                                           
بالنسبة لمجلس النقد و  والقرضالمتعلق بالنقد  2003غشت  26المؤرخ في  11-03 قمر  من الأمر 58المادة - 1

 من نفس الأمر بالنسبة للجنة المصرفية. 106و أنظر المادة  القرض
 .261 سابق، صشمون علجية، مرجع _2
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تسيير المصالح الإدارية والتقنية وتنشيطها يكون تحت  ، كما أنّ 1ومهامهم وتحديد رواتبهم
، وسلطة ضبط 3، وهو ما يتمتع به مجلس المنافسة2سلطة رئيس سلطة الضبط المستقلة

 التي 04-18من القانون  11الإلكترونية حيث جاء في نص المادة  والاتصالاتالبريد 
ترونية، تتمتع لبريد والاتصالات الالكتنشأ سلطة ضبط مستقلة ل" ه:تنص على أنّ 

 .4" بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي
الضبط المستقلة يشمل الاستقلال الإداري غياب سلطة سلمية عليا على سلطات  

بمعنى عدم خضوعها لا للسلطة الرئاسية ولا للوصاية الإدارية وعدم قابلية القرارات 
 من قبل السلطة التنفيذية.الصادرة عنها للتعديل أو الإلغاء 

كما يظهر الاستقلال الإداري من خلال عدم خضوع سلطات الضبط المستقلة لا  
فهي لا تعتبر سلطة تشريعية ولا قضائية  للسلطة الرئاسية ولا للوصاية الإدارية،

مع عدم  5فالضمانات الممنوحة لها وصلاحيتها تجعلها خارج التنظيم التقليدي للإدارة
، و يقصد بالسلطة الرئاسية مجموعة من 6ة تعليمات أو وصايا من أي جهةتلقيها أيّ 

تجعلهم مرتبطين  يتمتع بها كل رئيس في مواجهة مرؤوسيه من شأنها أن   الاختصاصات
ما أو حق مطلق للرئيس الإداري و إنّ  امتيازبه برابطة التبعية و الخضوع وهي ليست 

ا الوصاية أمّ ، 7المرافق العامة لعامة وحسن سيرممنوح قانونًا تحقيقاً للمصلحة ا اختصاص
ت التي يقررها القانون لسلطة عليا على أشخاص الإدارية فيقصد بها مجموع السلطا

نظام الوصاية يكفل  الهيئات اللامركزية وأعمالهم بهدف حماية المصلحة العامة، كما أنّ 
 .8القرار طبقا للقانون  اتخاذللهيئات المستقلة حقها في 

 باستقراء مختلف النصوص القانونية المتعلقة بسلطات الضبط المستقلة عدمحظ يلا

                                                           
 .159بلماحي زين العابدين ، مرجع سابق، ص -1
 .70حدري سمير، مرجع سابق، ص - 2
 المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.   2003جويلية  19المؤرخ في 03-03 رقم مرمن الأ 23المادة -3
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد و الاتصالات  2018ماي 10المؤرخ في  04-18 القانون رقم من 4المادة - 4

 الالكترونية ، مرجع سابق.
 .62مرجع سابق، ص  نذيرة،ديب  -5
 .125ص  سابق،مرجع  إلهام،هاشمي - 6
 الأولى،الطبعة  التوزيع،جسور للنشر و  التطبيق،عمار بوضياف، التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية و -7

 .15، ص  2010الجزائر ، 
 .36ص  نفسه،المرجع - 8
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يتلقون تعليمات من أي جهة أو سلطة وهو ما يدل على  أعضاءها ا يشير إلى أنّ وجود م
 . 1ها تفلت من أي رقابة رئاسية أو إداريةنّ أ

لقرارات الإداري يظهر كذلك من خلال عدم قابلية ا الاستقلال بالإضافة إلى أنّ  
للتعديل والإلغاء من طرف السلطة التنفيذية ففي  الصادرة عن سلطات الضبط المستقلة

ها مخالفة للقواعد التي تنظم المجال الذي هذه القرارات غير مشروعة أو أنّ  حالة تبين أنّ 
م بالطعن بالبطلان قضائيا وأمام الجهة السلطة المركزية في هذه الحالة تقو  تتدخل فيه فإنّ 

ها لا تتدخل مباشرة لإلغاء قراراتها أو تعديلها حتى تبقى هذه مختصة، بمعنى أنّ ال
 .2السلطات تتمتع باستقلالية في اتخاذ قراراتها

 .الاستـــــــقلال المـــــالي -(2
الوظيفية لسلطات  للاستقلاليةالمالي أحد العناصر الأساسية  الاستقلاليعتبر 

ذلك  ويتجلىحيث تمويلها للسلطة التنفيذية  نتابعة م الضبط المستقلة لأنه يجعلها غير
من الإعانات  الاستفادةسلطات الضبط مصادر لتمويل ميزانيتها دون  امتلاكمن خلال 

 . 3في التسيير والاستقلاليةالسياسة المالية تقدمها الدولة وكذا تمتعها بوضع وتنفيذ  التي
لهما المشرع بالذمة  اعترفت حيث منح المشرع هاته الاستقلالية لوكالتي المحروقا

 11المادة  ، كما نجد أنّ  5وأنهما تستمدان مواردهما من عائدات الإتاوات 4المالية الخاصة
الالكترونية  والاتصالات دالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبري 04-18 رقم من قانون 

ى منح لها المشرع سلطة ضبط البريد و الاتصالات الإلكترونية هي الأخر  نصت على أنّ 
تنشأ سلطة ضبط مستقلة للبريد  «ا :المالي صراحة حيث جاء فيه الاستقلال

المالي، و تدعى في  والاستقلالنوية والاتصالات الالكترونية، تتمتع بالشخصية المع
 ." صلب النص "سلطة الضبط"

 لسلطة ضبط النقلكذلك الأمر بالنسبة  ،»يكون مقر سلطة الضبط بمدينة الجزائر

                                                           
شهادة الماجستير في كسلطة إدارية مستقلة، مذكرة لنيل  عمليات البورصة ومراقبةزوار حفيظة، لجنة تنظيم  - 1

 .29، ص 2004جامعة الجزائر،  الحقوق،نون العام، فرع الإدارة و المالية، كلية القا
 .126هاشمي إلهام، مرجع سابق، ص _ 2
 .79ديب نذيرة، مرجع سابق، ص  -3
أفريل  28المؤرخ في  07-05المعدل والمتمم للقانون  2006 جويلية29المؤرخ في  10-06من قانون  02المادة  -4

 .2006جوان  30الصادر بتاريخ  48محروقات، ج.ر.ج.ج عدد والمتعلق بال 2005
 سابق.المتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم، مرجع  2005أفريل  29المؤرخ في 07-05من قانون 15المادة - 5
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 2003المتضمن قانون المالية لسنة  11-02 رقم من القانون  102بموجب نص المادة 
 المالي بالإضافة إلى تحديده لمواردها المالية .     بالاستقلاللها  خلالها اعترفالتي من 

 الداخلي.وضع سلطات الضبط المستقلة لنظامها  -(3  
  ستقلة للصلاحيات المخولةبين أهم المؤشرات على ممارسة سلطات الضبط الم من 

  وعــــــمجم اختيارلها قانونا بصفة حرة و مستقلة وضعها للنظام الداخلي و الذي يعني  
القواعد التي من خلالها تقرر السلطة الإدارية المستقلة كيفية سيرها و تنظيم عملها و 

دم إخضاع تحديد حقوق و واجبات أعضائها و تتجسد هذه الاستقلالية بصفة أكبر عند ع
لمصادقة عليه من طرف السلطة التنفيذية و الذي يجسد عدم تدخل هذه النظام الداخلي ل

و قد خول المشرع لمعظم سلطات  ،1الأخيرة في تسيير شؤونها و طرق أدائها لوظائفها
 مجلس النقد و القرض أنّ  فنجد الضبط المستقلة صلاحية وضع نظامها الداخلي بنفسها

 .2ل دورة يجتمع فيهايه خلال أوّ لمصادقة علامه الداخلي و االحق في وضع نظ له
حق وضع نظامها الداخلي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها  منحت كما

إلى ، مع عدم الإشارة 10-93من المرسوم التشريعي  26من خلال المادة  وذلكبنفسها 
شراف على التأمينات الجهة المختصة بوضع النظام الداخلي بالنسبة لكل من لجنة الإ

  .3لا تعد هذه السلطة مفتوحة للبعض الآخر االمصرفية. فيمة واللجن
 .بالشخصية القانونية لسلطات الضبط المستقلة الاعتراف -(4

 ا الشخص المعنوي الشخص الطبيعي الشخصية القانونية بمجرد ميلاده أمّ  يكتسب
 منح المشرع الجزائري  ، وقد4ونيإذا منحت له بموجب نص قان إلاّ  اكتسابهافلا يمكنه  
الشخصية القانونية لمعظم سلطات الضبط المستقلة من بينها سلطة ضبط الصحافة  

بينما لم يعترف  ،والغازضبط الكهرباء  البصري، لجنةضبط السمعي  المكتوبة، سلطة
لجنة  اللجنة المصرفية، ،والقرضمجلس النقد  هامن لبعض السلطاتبالشخصية المعنوية 

 .لى التأميناتشراف عالإ
                                                           

 .72مرجع سابق، ص  سمير،حدري  _1
 مرجع سابق. المتعلق بالنقد والقرض،  2003أوت  26المؤرخ في  11-03 رقم من الأمر 60دة _الما 2
 لاحقا. الاستقلاليةسيتم تبيان حدود هذه   - 3
 78المتضمن التقنين المدني، ج.ر.ج.ج عدد  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75 رقم من الأمر 49المادة  - 4

مايو  13المؤرخ في  05-07بالقانون رقم 2007غاية  والمتمم إلىالمعدل  1975سبتمبر  30الصادر بتاريخ 
 .2005مايو  13الصادر بتاريخ  31ج.ج عدد ج.ر. 2007
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تمتعها بذمة يترتب عنها المستقلة  ت الضبطلسلطا بالشخصية المعنوية الاعتراف إنّ 
 .1تحملها للمسؤولية الناتجة عن أعمالها المختلفة وكذاالتعاقد  التقاضي، أهلية مالية، أهلية

ها حق المستقلة بالشخصية المعنوية يمنح الضبطسلطات  تمتع إنّ : أهلية التقاضي-أ( 
ع تالتي لا تتم لنظيراتها بالنسبة عليه ية عكس ما هو الحالالتقاضي أمام الجهات القضائ

و  ،2الشخصي باسمهاو لا الدفاع أمام الجهات القضائية  الادعاءبها حيث لا يمكنها 
المشرع كثيرا  أنّ  بالرغم من أن أهلية التقاضي نتيجة حتمية للتمتع بالشخصية المعنوية إلاّ 

لجنة  لمنشئة لسلطات الضبط المستقلة فعلى سبيل المثال فإنّ د عليها في النصوص اما أك
د المشرع تمتعها بأهلية التقاضي و أكّ  3تتمتع بالشخصية المعنوية ضبط الكهرباء و الغاز

المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز  01-02 رقم من القانون  119/6ل المادة من خلا
يتولى رئيس اللجنة المديرة سير أشغال لجنة ه:" لى أنّ التي تنص عبواسطة القنوات 

 ".الضبط و يضطلع بجميع السلطات لاسيما تمثيل اللجنة أمام العدالة
من النتائج المترتبة عن تمتع سلطات الضبط : تحمل المسؤولية عن أعمالها -ب( 

 وتحملتها المستقلة بالشخصية القانونية قدرتها على تحمل المسؤولية الناجمة عن تصرفا
ها شخصية قانونية فإنّ  ليس لهاا بالنسبة للسلطات الإدارية التي التعويض عن أخطائها أمّ 

 من يقول بأنّ  ، وهناك 4دولةلا تتحمل المسؤولية عن أعمالها بل تتحملها بدلا عنها ال
الدولة تتحمل المسؤولية حتى عن أعمال السلطات التي لها شخصية قانونية في حالة ما 

انت ذمتها المالية لا تكفي لجبر الضرر الذي تسببت به حيث تتحمل الدولة ذلك إذا ك
 .5ل دعم ميزانياتهاالنقص من خلا

تمتع سلطات الضبط المستقلة بالشخصية القانونية يجعلها  إنّ : قدـــــعاأهلية الت -ج( 
فعالية ها بإعطاء ما يسمح ل وهو 6الداخلية أو الدولية سواءً  والاتفاقياتمؤهلة لإبرام العقود 

خاصة من خلال عقد  الاقتصاديالنظام العام  وحمايةضبط السوق  أكبر لدورها في

                                                           
 مرجع سابق. المدني،المتضمن التقنين  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75 رقم من الأمر 50أنظر المادة   - 1
 .87، ص2008ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، )بدون دار نشر(، الطبعة الثانية، الجزائر، - 2
القنوات، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة 2002فيفري  05المؤرخ في  01-02 رقم من القانون  112المادة  -3

 مرجع سابق.
     .248غربي أحسن، مرجع سابق، ص  -4
 . 82حدري سمير، مرجع سابق، ص  -5
 .73 سابق، ص نذيرة، مرجعديب  -6
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فيما بينها داخل الوطن أو مع نظيراتها في البلدان  الخبرات سواءً  وتبادلتعاون  اتفاقيات
 .الأجنبية

لمشرع سلطة الضبط المستقلة التي منحها ا يعني أنّ  والذي: اليــــالم الاستقلال-) د
تتكون من الأموال التي تخصص  والتيالية خاصة بها الشخصية المعنوية تملك ذمة م

لها عند نشأتها بالإضافة إلى المال الذي تكسبه بعد البدأ بممارسة النشاطات المخولة لها 
 .1قانونا

 .العضوية لسلطات الضبط المستقلة الاستقلاليةحدود  -ثانيا
فإنه توجد  سة قانونا لهذه السلطاتلالية الوظيفية المكر التطرق لمظاهر الاستقبعد     

بعض الحدود لهذه الاستقلالية بالنظر للنصوص القانونية المنظمة لها، وهو ما يظهر من 
( و 2ا الداخلي )( وعدم تمتع البعض منها بوضع نظامه1خلال نسبية الاستقلال المالي )

(، بالإضافة إلى خضوعها لرقابة 3)المعنوية كذا عدم تمتع البعض منها بالشخصية 
 (.4)مختلفة السلطة التنفيذية من جوانب 

سلطات الضبط المستقلة التي لم يعترف لها  إنّ : الطابع النسبي للاستقلال المالي -(1
ها تعتمد على إعانات الدولة مستقلة ماليا لأنّ  اعتبارهاالمشرع بالشخصية المعنوية لا يمكن 

الدولة لميزانيتها أيضا وخضوعها  اعتمادبسبب  2يجعلها تابعة لها للقيام بأعمالها و هو ما
ما هو الحال في لجنة الاشراف على للرقابة المالية المطبقة على ميزانية التسيير ك

المشرع لم يعترف لها  أنّ  باعتبارالتأمينات حيث تتكفل ميزانية الدولة بمصاريف تسييرها 
لقرض و اللجنة المصرفية لم مجلس النقد و ا ،نجد كذلك كل من3بالشخصية المعنوية 

من حيث يعترف لهما المشرع بالاستقلال المالي و هو ما يجعلهما خاضعين للدولة 
 .4التمويل

 والاستقلالا فيما يخص السلطات المعترف لها صراحة بالشخصية المعنوية أمّ 
ة انيتها ضمن ميزانيمنها ما تدخل ميز  هذه الاستقلالية نسبية على أساس أنّ  المالي فإنّ 

                                                           
 .86المرجع السابق، ص  لباد،ناصر  - 1
 .161مرجع سابق، ص إلهام،هاشمي  - 2
 25المؤرخ في  07-95المعدل والمتمم للأمر رقم  2006فيفري  20المؤرخ في 04-06 رقم من قانون  27المادة  - 3

 والمتعلق بالتأمينات، مرجع سابق. 1995جانفي
 المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق. 2003أوت  26في  ، المؤرخ11-03 رقم من الأمر 106و 58المادتين  - 4
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سلطة مركزية كما هو الحال في مجلس المنافسة الذي تسجل ميزانيته ضمن أبواب 
 .1وزارة التجارة وتخضع للقواعد العامة للتسيير والمراقبة المطبقة على ميزانية الدولةميزانية 

من ذلك  وأكثرالبعض منها بصفة مطلقة على موارد الدولة،  اعتمادبالإضافة إلى 
قابة على هذه السلطات عن طريق تعيين الوزارة المعنية لمراقب مالي كما رس الدولة ر تما

سلطات الضبط  ، وعليه فإنّ 2نسب تحصيلها عن طريق التنظيمتحدد قواعد تحصيلها و 
 مالية نسبية.  باستقلاليةالمستقلة تتمتع 

تمكن  دمع إنّ : الداخليعدم تمتع بعض سلطات الضبط المستقلة بوضع نظامها -(2  
ا من مظاهر عدم بعض سلطات الضبط المستقلة من وضع نظامها الداخلي يعد مظهرً 

وضع النظام الداخلي ص القانون صراحة على منح صلاحية خاصة عندما ين استقلاليتها
المتضمن  10- 01   كما كان الحال في القانون  مرسوم عن طريقللسلطة التنفيذية 

منه على  51الذي كان ينص في المادة  05-14نون قاالقانون المناجم الملغى بموجب 
أن الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية 

 تتمتعان بنظام داخلي يتخذ بموجب مرسوم.
من سلطات الضبط المستقلة من أخضع المشرع نظامها الداخلي  بينما هناك

ية مثل ما هو الشأن بالنسبة لسلطة الضبط في مجال المحروقات لمصادقة السلطة التنفيذ
تحدد في نظامها الداخلي سلم أجور مستخدمي الوكالة بعد موافقة الوزير المكلف  التي

الوزير.  يشترط موافقةفي هذه المسألة لا كان النظام الداخلي  بعد أن   وذلك 3بالمحروقات
ي القوانين المنظمة لها عن تحديد الجهة كما توجد بعض السلطات التي سكت المشرع ف

المادة  حيث جاءتوضع نظامها الداخلي مثل لجنة الإشراف على التأمينات المختصة ب
لأمر رقم ل والمتممالمعدل  04-06من القانون رقم  27المدرجة بالمادة  3مكرر 209

الدولة  " تتكفل ميزانية، حيث جاء فيها 4وغامضةبالتأمينات مبهمة  المتعلق 95-07
تسيير لجنة الإشراف على التأمينات، يحدد النظام الداخلي للجنة كيفيات  بمصاريف

لم يحدد المشرع من له  والتيالشيء بالنسبة للجنة المصرفية  ونفستنظيمها و سيرها"، 
                                                           

  مرجع سابق.  المتعلق بالمنافسة، 2003يوليو 19المؤرخ في 03-03 رقم مرمن الأ 33المادة  - 1
 .123إلهام، المرجع سابق، ص  هاشمي -2
، ج.ر.ج.ج عدد 07-05المعدل والمتمم للقانون  2006جويلية 29المؤرخ في  01-06 رقم من القانون  12المادة  -3

 .2006جويلية  30الصادر بتاريخ  48
 .85مرجع سابق، ص  ،نذيرةديب  - 4
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 وتقومالداخلي ما جعلها تستغل عدم منحه هذه الصلاحية لغيرها  نظامها وضعصلاحية 
 رقم    بموجب القرار وذلك ،م يمنعها من ذلكخلي ما دام المشرع لبإصدار نظامها الدا

 .1المتعلق بالنظام الداخلي للجنة 1993ديسمبر 06المؤرخ في  93-01
تدخل السلطة التنفيذية في وضع النظام الداخلي لسلطات  في الأخير نشير إلى أنّ 

تي تسير وضع القواعد ال يمنحها الحق في الضبط المستقلة يمس باستقلاليتها الوظيفية إذ  
ه يحرم سلطات الضبط كما أنّ لها، عليها هذه الأخيرة وفقا لما يتناسب مع مراقبتها 

مع ناسب تي بمابحرية  وسيرهاتنظيمها  المستقلة من حق اختيار القواعد التي تقرر كيفية
  المنوطة بها. دورها في الوظيفة الضبطية

الأصل في المؤسسات تمتعها بالشخصية :  عدم التمتع بالشخصية القانونية -(3
غير أن المشرع الجزائري في ، استقلاليةبكل  وصلاحياتهاالمعنوية حتى تمارس مهامها 

يمنح لبعض سلطات الضبط الشخصية المعنوية  المستقلة لمموضوع السلطات الإدارية 
لس النقد بها في القانون المنشئ لها كما هو الحال بالنسبة لمج اعترافهمن خلال عدم 

بق تعتبر الهيئات التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية كما سواللجنة المصرفية، و  والقرض
 الدولة.تتحملها  شرحه غير مسؤولة عن تصرفاتها إذ  

مثل أمام القضاء من طرف الوزير المكلف ها لا تملك أهلية التقاضي فت  كما أنّ 
ل من ميزانية الدولة، لذا مستقلة بل تموّ ها لا تملك ذمة مالية بالقطاع الذي تضبطه كما أنّ 

لطة التنفيذية مثلها مثل الإدارة كونها تعتبر جزء من الس استقلاليتهالا يمكن تصور 
تعمل لصالح  وسيلة في يد الدولة تضبط من خلالها السوق إذ   ما هي إلاّ  وبالتاليالعادية 
 .2ولحسابهاالدولة 

 بالرغم من أنّ : التنفيذيةرقابة السلطة جوانب خضوع سلطات الضبط المستقلة ل -(4
 واعتبارهاأغلب سلطات الضبط في القوانين المنشئة لها  استقلاليةالمشرع قد نص على 

ها تخضع لرقابة السلطة أنّ  سلطات لا تخضع للسلطة الرئاسية أو الوصاية الإدارية إلاّ 
 التنفيذية في بعض الجوانب المتمثلة في:

 هو ما يجعلها تابعة لها. مستقلة لدى سلطة عليا و وضع بعض سلطات الضبط ال -

                                                           
 .    249ص  سابق ، عمرج أحسن،غربي  -1
  . 42المرجع السابق ، ص   أحمد،أعراب  - 2
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خضوع القرارات التنظيمية الصادرة عن سلطات الضبط المستقلة لرقابة السلطة  -
 الموافقة(. وإجراءالقراءة الثانية  )إجراءالتنفيذية 

 إلى الحكومة. وإرسالهإعداد معظم سلطات الضبط المستقلة لتقرير عن نشاطها  -
ي تجاوز قرارات سلطات الضبط المستقلة فيذية الحق فالسلطة التن امتلاك -

بالإضافة إلى سلطة الحلول محلها، وكذا الإحالة على التنظيم فيما يخص سير 
 .1وتنظيم سلطات الضبط المستقلة

 
 
 
 

 خــــلاصة 

 1889ظهرت سلطات الضبط المستقلة لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية في 
 بداية منوظهرت لأول مرة في الجزائر  1978في فرنسا سنة  صوبالخصو  ثم في أوروبا

 .1990سنة 
الإداري  والطابعالأصل في سلطات الضبط المستقلة أنها تتمتع بالطابع السلطوي 

ا ليس على إطلاقه بل هناك من السلطات التي لا تتصف بهذه هذ . غير أنّ وبالاستقلالية
من كونها إدارية  منها، روغيّ ل ابعها الأوّ الخصائص كلها بل أن المشرع قد تراجع عن ط

السلطة  وجعلهاموقف المشرع الجزائري من التعامل معها  رغيما إلى كونها تجارية، وهذا
         الاقتصادي.الجديدة لضبط النشاط 
سلطات الضبط المستقلة كانت في كل المراحل نسبية  استقلالية لاحظنا أيضا أنّ 

 وتعيين اقتراحالعضوي نظرا لهيمنة السلطة التنفيذية على ومحدودة سواء من الجانب 
 اعملها. وهذفي  فيذيةلسلطة التنل التدخل المستمر الوظيفي بسببأعضائها أو من الجانب 

 لمساعدة الدولة فقط. ماوإنّ ها أوجدت ليس كبديل عن الدولة ما ينم على أنّ 

                                                           
وسنتطرق إليه بشيء من التفصيل في إطار المبحث الثاني من الفصل الثاني المتعلق بالرقابة على أعمال سلطات  -1

 الضبط المستقلة.
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 ـصل الــثــانيالف  

 الــرقابة على أعمالهاـطات الضـبط المستقلــة و دور سل
سلطات الضبط المستقلة هي أجهزة جديدة من أجهزة الدولة مهمتها ضبط النشاط  إنّ     

حديثا بعد تغيير الجزائر لنظامها الاقتصادي الذي تخلت بموجبه  إنشاؤهاتم  الاقتصادي
 تبنيها لنظام اقتصاد السوق. عن النظام الاقتصادي الموجه و 

المصلحة  وخدمةستقلة في ضبط السوق سلطات الضبط الم من أجل تفعيل دور    
العامة الاقتصادية منحها المشرع آليات تساعدها على تحقيق الهدف من الضبط 

 الساحة في الفاعلين الرقابة حيث تقوم بمراقبة سلطة المتمثلة فيو  الاقتصادي
واعد التي سن القلها ب من خلالها يسمحسلطة التنظيم التي إلى جانب منحها  الاقتصادية

إمكانية  البعض منهامنح  بالإضافة إلى ،تراها مناسبة لسير القطاعات التي تضبطها
الفصل في النزاعات عن طريق التحكيم و كذلك إمكانية توقيع العقاب لردع كل من 

 تي تضمن السير الحسن للقطاع الاقتصادي. يخالف القوانين و الأنظمة ال
أدائها لضمان المشرع  أنّ  الممنوحة لها قانونا إلاّ  حياتوالصلارغم هذه السلطات     

حقوق  احترام وكذامبدأ المشروعية  احتراملصلاحيات المخولة لها قانونا في ظل ا لهاته
ضع أعمالها للرقابة؛ سواء الإدارية أو أخ الاعتباريةالأشخاص سواء الطبيعية أو  وحريات

 القضائية. 
دَ الإحاطة بكل هذه النقاط دور  إلى هذا الفصل من خلال مبحثين سنتطرق في قص 

لرقابة ثم نبين كل أشكال ا ل(وّ الأمبحث ال) سلطات الضبط المستقلة في ضبط السوق 
 .  الثاني( )المبحثالسلطات هذه  على أعمالالواقعة 
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 لالمبحث الأو  
 دور سلطات الضبط المستقلة

إذ تقوم بممارسة  الاقتصاديةا في الحياة سلطات الضبط المستقلة تؤدي دورًا مهم نّ إ     
وضمان  اختصاصهاالوظيفة المخولة لها وهي ضبط النشاط الاقتصادي كل في مجال 

 مبادئ النزاهة والشفافية. احترام
 الاختصاصاتخولها المشرع جملة الصلاحيات و  الاقتصاديمن أجل ضبط النشاط     

ختص بالرقابة داخل السوق عند ممارسة للقيام بالوظيفة التي أنشأت من أجلها حيث ت
ل( وخوّلها أيضا سلطة التنظيم و الاقتصادي من قبل الفاعلين فيه ) المطلب الأوّ النشاط 

     سن القواعد اللازمة لضبط الدخول إلى السوق و ضمان المنافسة الحرة و النزيهة فيه
ية بهدف تحقيق الفعال في تسوية النزاعات اختصاصها(، بالإضافة إلى ) المطلب الثاني 
سلطة القمع  أنّ  باعتبارفي توقيع العقوبات على المخالفين  اختصاصهافي السوق و كذا 

 هي آلية لتفعيل الرقابة التي تختص بها سلطات الضبط المستقلة ) المطلب الثالث (.
 لو  الأ  المطلب

 المستقلة الضبط لسلطات الرقابية السلطة 
كسلطة  الرقابية السلطة ممارسة لضبط المستقلةلم عظم سلطات ا أوكل المشرع

وإسناد هذه المهمة  ت لأجل القيام بها على أساس تخصصها في المجال.أأصلية أنش
 داخل المشروعة والمنافسة العام النظام مبادئ مراعاةمن شأنها  اعتباراتيعود إلى عدة 

 السابقة الرقابة في والمتمثلة ،1الاقتصادي النشاط ممارسة أثناء أو سواء قبل السوق 
  .(الثاني )الفرع اللاحقة والرقابة( لالأوّ  الفرع) المستقلة الضبط لسلطات المخولة

 الأول الفرع
 المستقلة بالضبط لسلطات السابقة المخولة الرقابة

الرقابة السابقة التي تعرف بالرقابة الوقائية وهي التوجه لمحاولة الكشف عن الخطأ 
 في الرقابة هذه تمارس ،2الأخطاء أشكال كافة لمواجهة بالاستعداد الاهتمام مع وقوعهقبل 

                                                           
تخصص الدولة و  الدكتوراه،ماجستير في اطار مدرسة  مذكرة الاقتصادي،وظائف الضبط  زهرة،_ مجامعية  1

 .50، ص  2014جامعة الجزائر ، كلية الحقوق ، المؤسسات العمومية، 
  .22:00 الساعة: ،2019ماي  02، أطلع عليه بتاريخ : /http://mawdoo3.com  الموقع الالكتروني:  -2

http://mawdoo3.com/
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 سلطة بموجب وليسقانوني  نص بموجب وتكون  الأخرى  دون  الاقتصادية القطاعات
 والسلطات الرقابة سلطة لها التنظيم صلاحية لها التي المستقلة الضبط فسلطات التنظيم

  .1تنظيملا سلطة بالضرورة لها ليس الرقابة سلطة لها التي
 وفي( لاً )أوّ  وسائل عدة على بالاعتماد الرقابة هذه المستقلة الضبط سلطات تمارس

 .()ثانياً  مختلفة مجالات
 .السابقة الرقابة ممارسة وسائل -لاا أو  

 بسبب حدود له هأنّ  إلاّ  دستوري  مبدأ هو والصناعة التجارة حرية مبدأ أنّ  من بالرغم
 فرضها طريق عن الاقتصادية النشاطات بعض ظيملتن المستقلة الضبط سلطات تدخل
 في والتنظيمية التشريعية النصوص احترام مراقبة تتولى حيث ،2المسبقة الرخصة لنظام
طلبات  تلقي وكذا الرخصة ،عتمادالا التراخيص، بمنح فتختص ،3اختصاصها مجال

 .بالنشاط التصريح
 لمستفيد ما المستقلة الضبط اتسلط تمنحه الذي الإذن هو الترخيص :التراخيــــص -(1

 أو عمل عن عبارة ، وهو 4ممارسته بحقوق  التمتع أو اقتصادينشاط تجاري أو  بممارسة
  .5السابقة للرقابة وسيلة يعتبر كما معين قانوني منع يزيل والذي انفرادي قانوني تصرف

 أن نجد الاقتصادي النشاط مباشرة أجل الترخيص من تمنح التي القطاعات بين من
 على حصولها بعد إلاّ  البنكي النشاط تمارس أن يمكن لا المالية والمؤسسات البنوك

 مكاتب لفتح الترخيص كذلك يمنح الأخير هذا أنّ  كما والقرض النقد مجلس من ترخيص
 .6للبنوك الأجنبية تمثيل

 تيلا و الإدارة من عليها يتحصل التي المسبقة الموافقة بالاعتماد يقصد : الاعتماد-(2
                                                           

كلية الحقوق،  السنة الثانية ماستر تخصص قانون أعمال، محاضراتقانون الضبط الاقتصادي،  مية،ساحساين - 1
 .  45ص سابق،مرجع بومرداس جامعة امحمد بوقرة 

 .51مرجع سابق، ص  زهرة،مجامعية  - 2
 .208مزردي عبد الحق، مرجع سابق،  - 3
 .51، ص نفسه زهرة، المرجع مجامعة - 4
 .66جع سابق، ص أعراب أحمد، مر  - 5
المتعلق بالنقد والقرض، مرجع  المعدل والمتمم، 2003غشت  26المؤرخ في 11-03رقم  مرمن الأ 62المادة  -6 

 سابق.
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 أو مالي نظام من واستفادتهم الاقتصادية المشاريع تحقيق للأشخاص يمكن بموجبها 
 ما لجهاز إدارية سلطة منح في الممثل التصرف أيضا به يقصد ، كما1ضريبي ممتاز

   .2والامتيازات الحقوق  ببعض التمتع له تخول صفة
 فهو رفيةمصال المهنة لممارسة الترخيص على الحصول بعد إجراء ثاني يعتبر

 و القانونية الشروط استيفاء بعد المصرفية المهنة لممارسة اللازم الإداري  الترخيص
 91 للمادة طبقا الترخيص على حصولها بعد المالية المؤسسات و فالبنوك ،3التنظيمية

 بنك محافظ من بمقرر يمنح الذي الاعتماد طلب لها يمكن 11-03 رقم الأمر من
 في الوسطاء باعتماد تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تقومنة لج نّ أ كما ،4الجزائر

 رقم      القانون  من 31 للمادة طبقا عليهم المطبقة المهنية والقواعد البورصة عمليات
 لا البورصة عمليات في الوسيط نشاط فممارسة المتعلق ببورصة القيم المنقولة، 03-04

 لهذا خصيصا تنشأ التي التجارية شركاتلا طرف من اللجنة من اعتماد بعد إلاّ  يكون 
  .5المالية المؤسسات و البنوك و الغرض

 وسائل إحدى هو بالنشاط طلبات التصريح تلقي إن :بالنشاط  التصريح طلباتتلقي -(3
 التي الشكلية" :ه أنّ  على » Crow Gnérad« الفقيه  السابقة و قد عرّفه الرقابة ممارسة

 بها يعترف بوقائع ما لسلطة الإدلاء بها للقائم تمثل المدة، ددةحم وأ معلقة تكون  ما غالبا
 رقابة أو الالتزامات من لمجموعة المصرح إخضاع لغرض تفرض ما شخصيا، عادة

 المستقلة الضبط سلطات بإعلام الأشخاص إلزام إلى يهدف فهو ،6" أحيانا سلطة
 ذلك آثار مراقبة من نهاتمكي و معينة زمنية مدة خلال طبيعته و معين نشاط بممارسة
 النشاط.

 التصريح لنظام خاضعة خدمة استغلال يريد معنوي  أو طبيعي شخص كل يلزم حيث

                                                           
 القانون،لدى السلطات الإدارية المستقلة، مذكرة لنيل درجة الماجستير في  الاعتمادمنح  اختصاصعبديش ليلة،  - 1

 .14ص 2010، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، ، كلية الحقوق فرع تحولات الدولة 
 .52مرجع سابق، ص زهرة،مجامعية  -  2
 .74مرجع سابق، ص  أحمد،عراب  - 3
المتعلق بالنقد والقرض، مرجع  والمتممالمعدل  2003غشت  26المؤرخ في  11-03رقم  الأمرمن  92المادة  - 4

 سابق.
 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق. 2003فبراير  50المؤرخ في  04-03 رقم من قانون  92المادة  - 5
 .52ص  نفسه، المرجع مجامعية زهرة، - 6
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 الاستغلال في برغبته بإيداع تصريح الإلكترونية والاتصالات البريد مجال في البسيط
 رامباحت التزامه مع الإلكترونية والاتصالات البريد ضبط سلطة لدى الخدمة لهذه التجاري 

 .1الضبط سلطة طرف من المحددة الاستغلال شروط
 مقدم طلب بناء على الإدارة تصدره إداري  قرار أو إذن هي الرخصة :الرخــصــة -(4

 الأنشطة بعض لمزاولة القانون  يشترطه جوهري  إجراء وهي مالي بمقابل تكون  قد إليها
 .2 المقننة

لكل شخص طبيعي أو  سلطة ضبط الكهرباء و الغاز تمنح الرخصة حيث أنّ 
 .3 واستغلالها الكهرباء لإنتاج الجديدة المنشآت لإنجاز الاستغلالمعنوي رخصة 

 طرف من مسلمة رخصة أساس على يكون  الجيولوجية المنشآت أشغال أنّ  كما
 حدود إلى للدخول الحق له وتخول له مجانيا تسلم التي الجيولوجية المصلحة وكالة

 . 4المعني المحيط
الترخيص هو إذن لممارسة نشاط  في أنّ  والترخيصمن الفرق بين الرخصة كي      

ا الرخصة فهي طلب يقدم لجهة معينة بغرض ممنوع قانونا يقدم من السلطة المختصة، أمّ 
  ممارسة نشاط معين.

 .السابقة الرقابة مجالات -ثانيا
 التدخل في صلاحية يمتلك الذي المنافسة مجلس قبل ا منالسابقة إمّ  الرقابة تمارس     
ا عن طريق سلطات الضبط إمّ و  (1عام ) اختصاص باعتباره ذو المجالات جميع

 .(2القطاعية كل منها داخل القطاع الخاضع لسلطتها )
 يعد عامة أو ضبط سلطة يعتبر المنافسة مجلس إنّ  :السابقة للرقابة العام المجال-(1

 مقيدة بأنها تكيف التي والممارسات التصرفات كل يمنع هأنّ  باعتبار عام اختصاص ذو
                                                           

 والاتصالاتالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد  2018مايو  10المؤرخ في  04-18من القانون رقم  37المادة  - 1
 الإلكترونية، مرجع سابق.

 .61منقور قويدر، مرجع سابق، ص  - 2
الغاز المتعلق بالكهرباء وتوزيع  2002فبراير  05المؤرخ في  01-02من القانون رقم  7،10انظر المادتين  - 3

 بواسطة القنوات، مرجع سابق.
المتضمن قانون المناجم، مرجع  2014فبراير  24المؤرخ في  05-14 رقم من قانون  26و 25انظر المادتين  4

 سابق.
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 في مهم دور يلعب أن   يمكن إذ   المنافسة مجلس اختصاص مجال تعتبر التي للمنافسة
 علاقة لها التي القوانين مشاريع في رأيه إعطاء خلال من قطاعية تنظيمية آليات تفعيل

 .1بالمنافسة
 الترخيص أنّ  يثبالتجميعات، ح الترخيص قرار منح عند مسبقة بصفة يتدخل كما 

 يمكن الذي ، 2المنافسة مجلس لدى التجميع أصحاب من طلب موضوع يكون  بالتجميع
 و بالتجارة المكلف الوزير رأي أخذ بعد معلل بمقرر يرفضه أو بالتجميع يرخص أن   له

 من تخفف شروط وفق به يرخص أن   يمكن و ، بالتجميع المعني بالقطاع المكلف الوزير
  إثبات لأصحابها يمكن التي الاتفاقات و بالتجميعات يرخص هأنّ  إلاّ  فسة،المنا على آثاره

، 3التشغيل تحسين في  المساهمة شأنها من أو تقني أو اقتصادي تطور إلى تؤدي هاأنّ 
 علاقة لها التي المجالات السابقة في الرقابة في فعّال دور له المنافسة مجلس فإنّ  وعليه

 .بالمنافسة المساس شأنه من ما كل من الوقاية بغرض بالمنافسة
 مسبقة بصفة المستقلة الضبط سلطات تتدخل: السابقة للرقابة القطاعية المجالات-(2

 المتعاملين تمكين بهدف والاقتصادي المالي المجالين في مختلفة قطاعات في
 وفي النظام السوق  قواعد في اختلال السوق وتفادي حصول أي إلى للدخول الاقتصاديين

 .4 تصاديقالا
 خلال من الاقتصادي الإصلاح مسها التي القطاعات من المالي السوق  يعتبر

 10-90 رقم القانون  بموجب المصرفية واللجنة والقرض النقد مجلس من كل إنشاء
 إنشاء خلال من كذلك وتكرّس المتعلق بالنقد والقرض 11-03 رقم مرالملغى بموجب الأ

 بموجب والمتمم المعدّل 10-93 رقم التشريعي مرسو الم بموجب المنقولة القيم بورصة
    .5المتعلق ببورصة القيم المنقولة  04-03القانون 

                                                           
جيجل، الملتقى الوطني  "، جامعةالضبط الأخرى  وسلطاتالوظيفية بين مجلس المنافسة عدنان دفاس، " العلاقة _ 1

جامعة عبد الرحمان  ،2007ماي  24و 23قلة في المجال الاقتصادي و المالي أيام حول سلطات الضبط المست
 .382ص  بجاية،ميرة 

لمتعلق بالترخيص لعمليات التجميع، ا 2005يونيو 22المؤرخ في  219-05 رقم من المرسوم التنفيذي 03المادة _2
 .2005يونيو  22الصادر بتاريخ  43ج.ر.ج.ج عدد 

 المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق. 2003يونيو  19المؤرخ في  03-03 رقم مرمن الأ 09والمادة  19_انظر المادة  3
 .54مجامعية زهرة، مرجع سابق، ص  _4
مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر  "،في القانون الجزائري ، " سلطة ضبط سوق القيم المنقولة خيدر ريم_ 5

 .206 ، ص2016، مارس 11العدد  بسكرة،
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 حول المسبقة الرقابة يمارس الذي والقرض النقد مجلس نجد الضبط سلطات بين من
 خلال من فيتدخل مالية مؤسسة أو بنك إنشاء يخص فيما البنكي النشاط شروط ممارسة

 فتح ترخيص إلى بالإضافة ،اعتمادها وكذا المالية والمؤسسات البنوك تحفل الترخيص منح
 . 1الجزائر في الأجنبية للبنوك تمثيل مكاتب

 الحصول البورصة عمليات في الوسيط يتعين على هفإنّ  البورصي المجال في اأمّ 
 يف المحددة بالأعمال بالقيام له الترخيص أو الموافقة به يقصد والذي الاعتماد على

 لجنة من اعتماد بعد يكون  البورصة عمليات في الوسيط فنشاط ، 2المنقولة القيم بورصة
 .  3ومراقبتها البورصة عمليات تنظيم

 كل إلزام خلال من المسبقة للرقابة يخضع المنقولة القيم بسوق  لتحاقالا أنّ  كما
 على ويجب ور،للجمه إعلامية مذكرة مسبقا تنشر أن   منقولة قيما تصدر مؤسسة أو شركة

 ويمكن نشرها، قبل المذكرة هذه تؤشر على لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أن  
   .4تعديلات أو إضافية معلومات تطلب أو أو ترفضها تأشيرتها تمنح أن   للجنة

 تضمن الضبط سلطة أنّ  على ينص القانون  الاقتصادي فإن المجال في اأمّ 
 المعمول التشريع والتنظيم واحترام السوق  في المتعاملين مختلف بين المشروعة المنافسة

 للقيام الضرورية الوثائقو  المعلومات كل لتقديم المتعاملين تسخير و الرقابة لها ويحق بهما
 .5 لها المخولة بالمهام

 التنقيب رخصة تسليم( لنفطأ) المحروقات موارد لتثمين الوطنية الوكالة المشرع منح
 عن التنقيب أشغال تنفيذ يطلب شخص لكل بالمحروقات المكلف الوزير موافقة بعد

                                                           
المتعلق بالنقد والقرض، مرجع 2003غشت  26المؤرخ في  11-03 رقم من الأمر 62،82،92انظر المواد  - 1

 سابق.
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المتعلق ببورصة القيم  1993مايو  23المؤرخ في  10-93 رقم من المرسوم التشريعي 41و 42لمادتين ا _انظر4

 المنقولة، مرجع سابق.
 .55ابق، ص مجامعية زهرة، مرجع س _5



 دور سلطات الضبط المستقلة والرقابة على أعمالها                            الفصل الثاني

 

   61 
 

 للتنازل قابلة غير وهي سنتين أقصاها لمدة وتسلم ،1أكثر لا واحدة مساحة في المحروقات
  2.عنها

 -05 القانون  بموجب الأنابيب بواسطة المحروقات نشاطات عن الاحتكار رفع تم 
 امتياز على الحصول خاص أو أجنبي، عام أو وطني شخص كل بإمكان وأصبح 07

 نقل امتياز طلب على المحروقات ضبط لسلطة الأولية الموافقة بعد النشاط هذا ممارسة
 للوزير تقدمها الشأن هذا توصية في تتولى إعداد بحيث الانابيب المحروقات بواسطة

  .3 بالمحروقات المكلف
 الثاني الفرع

 تقلةالمس الضبط لسلطات المخولة اللاحقة الرقابة 
 إلى الدخول قبل الاقتصاديين الأعوان على ت فرض التي السابقة الرقابة جانب إلى

 الأنشطة سير بمتابعة ذلك و لاحقة رقابة المستقلة الضبط سلطات عليهم تفرض السوق 
 من لها استجابتهم مدى و الأنظمة و القوانين احترام مدى من التأكد و بها يقومون  التي
 الاقتصادي العام النظام حماية و السوق  في المتعارضة المصالح نيب التوازن  تحقيق أجل

 و 4 المستقلة الضبط سلطات جميع طرف من الرقابة هذه تمارس ، تجاوزات أي وتفادي
 المستقلة الضبط سلطات بين التعاون  يتم هأنّ  كما(  لاً أوّ )  قانونا محددة آليات وفق ذلك
 .( ثانياً )  أجله من أنشأت الذي الهدف تحقيق أجل من أيضا الرقابي المجال في

 اللاحقة. الرقابة آليات -لاأو  
 الأعوان نشاط على رقابتها فرض أجل من المستقلة الضبط سلطات تعتمد

 للقطاع المنظمة للقواعد احترامهم ومدى السوق  في لوظائفهم مزاولتهم عند الاقتصاديين

                                                           
 07-05المعدل والمتمم للقانون رقم  2013أفريل 20المؤرخ في  01-13من قانون رقم  20و 14أنظر المادتين  _1
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  :في يتمثلان أسلوبين أو وسيلتين على فيه ينشطون  الذي
اللاحقة التي يخضع لها الأعوان  ةي آلية للرقابه:  الوثائق فحص أسلوب -(1

والتي تمارس من قبل سلطات الضبط  الاقتصاديين أثناء ممارستهم للنشاط الاقتصادي
 المستقلة.

 و الوثائق فحص خلال من الرقابية وظيفتها لهذه الأخيرة ممارسة يمكن حيث
 على الاطلاع إمكانية لها المشرع أتاح فقد قتصاديينلاا بالأعوان الخاصة المستندات

 إمكانية منحها و  الخاص قطاعها في كل السوق  ضبط و رقابتها لفرض اللازمة الوثائق
 عن أو غموض يشوبها أن يمكن التي المعلومات كل عن إيضاحات و تفسيرات طلب

 الاحتجاج دون  وذلك ةرونيإلكت أو مكتوبة كانت سواء تحقيقاتها في تفيدها التي المعلومات
 كانت مهما و وجدت أينما وثيقة أية باستلام المطالبة يمكنها كما المهني بالسر أمامها

 . 1مهامهم أداء على تساعدهم وثيقة أي   حجز للمحققين القانون  خول كما دعامتها
 خاطئة بمعلومات المستقلة الضبط سلطات تزويد يتعمد من يتعرض كل يمكن أن  

 الذي المنافسة مجلس أمام الحال هو ما مثل لعقوبة تقديمها في تماطل أو ملةاك غير أو
 تقرير على بناء( دج 800 000)دينار ألف ثمانمائة تتجاوز لا غرامة يفرض أن يمكنه

 في تتهاون  أو كاملة غير أو خاطئة معلومات تقديم تتعمد مؤسسة كل ضد المقرر
 03-03 رقم الأمر من 59 للمادة وفقا ذلك و ةالمحدد الآجال في تقدمها لا أو تقديمها
 تهديدية غرامة فرض إمكانية على أيضا تنص التي و المتمم و المعدل بالمنافسة المتعلق

 بمثابة تعتبر التي العقوبة هي و تأخير يوم كل عن جزائري  دينار ألف مائة عن تقل لا
 .       منافسةلا مجلس لطلب الاستجابة على الاقتصاديين الأعوان لحمل ضمان

 الأعوان احترام مدى من التحقق هو الوثائق على الرقابة فرض من الهدف
 وتسمى السوق  في المتعاملين على المطبقة والتنظيمية التشريعية للنصوص الاقتصاديين

 .2دورية لكونها المصرفي المجال في الحذرة بالرقابة اللاحقة الرقابة
 والأجنبية الوطنية التأمين وإعادة التأمين كاتر شالتأمينات  مجال في يلزم القانون 

 والتقرير الميزانية مسبقا محدد ميعاد وفي التأمينات على الإشراف لجنة إلى بإرسال
 التي و بها المرتبطة الوثائق كل و والإحصائيات الحسابات وجداول بالنشاط الخاص

                                                           
 المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق. 03-03 رقم من الأمر 51المادة  _ 1
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 الرقابة إلى بالإضافة هذا ،1بالمالية المكلف الوزير من بقرار أشكالها و قائمتها تحدد
 عدم حالة في مسؤوليتها تتحمل و للجنة إخطار بمثابة الإعلام هذا يعتبر و المحاسبية،

  .اللازمة للتدابير اتخاذها
 مختلف على الاطلاع القانون  خولها المصرفية فاللجنة المصرفي للقطاع بالنسبة 
 كل طلب فلها المهني رلسبا أمامها الاحتجاج دون  رقابتها لفرض اللازمة الوثائق

 السوق  حماية بهدف وذلك سيرها لحسن الضرورية والإثباتات والإيضاحات المعلومات
 و للبنوك المالي التوازن  عل للحفاظ اللازمة الإجراءات واتخاذ المدخرين وحماية المالية

 تنظيم للجنة بالنسبة نجده الشيء ونفس 2التسيير طرق  تصويب أو المالية المؤسسات
 .ومراقبتها البورصة لياتمع
 سلطات به تقوم الذي التحقيق هو الميداني التحقيق يعتبر: الميداني التحقيق -(2  

 الحقيقية الوضعية على للتعرف الوثائق عل الرقابة كفاية عدم حالة في المستقلة الضبط
 تأكدلل النشاط مزاولة مقرات في تجرى  وتحريات تحقيقات في ويتمثل السوق  في للمتدخلين

 المنتمين الاقتصاديين الأعوان يرسلها التي المستندات في الواردة المعلومات صحة من
 الاستعمال ذات الأماكن زيارة خلال من المراقبة أعوان بها ويقوم الضبطي قطاعها إلى

 .3المقالع و كالمناجم للإستغلالات المخصصة والأماكن المهني
 وقوعها مكان في المخالفات باكتشاف تسمح حيث ةفعّال رقابة الميدانية الرقابة تعتبر

 القانون  أحاطها فقد السوق  حماية في التحقيق عملية لأهمية ونظرًا بشأنها محضر وتحرير
 هذا على العقوبة تصل وقد التحقيق لعملية عرقلة كل على يعاقب حيث جزائية بحماية

 .4المجال المصرفي في والغرامة السجن حد إلى الفعل
 بأية إمدادهم في مجال البورصة طلب التحقيقات لإجراء المؤهلين عوانلأل يمكن 

 ذات المحلات جميع إلى الوصول يمكنهم كما منها نسخ على الحصول بإمكانهم و وثيقة
 السر على بالحفاظ التحقيقات يجرون  الذين الأعوان القانون  يلزم و 5المهني الاستعمال
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 هيئات معظم تنهي و الاقتصاديين بالأعوان الضرر إلحاق عدم لضمان ذلك و المهني
 التأمينات عل الإشراف للجنة بالنسبة الشأن هو كما محاضر بتحرير تحقيقاتها الضبط

 طبقا المنافسة لمجلس بالنسبة الشأن هو كما 1تقارير بإعداد التحقيق يختتم أن يمكن كما
 هذه يميز ما و متمملا و المعدل بالمنافسة المتعلق 03-03 رقم الأمر من 54 للمادة

 مواجهة في حضوري  بشكل تحرر و محلفين أعوان قبل من موقعة هاأنّ  هو المحاضر
 يشير التوقيع رفض حالة في و عليها بالتوقيع الملزم القانوني ممثله أو المخالفة مرتكب

 . العكس يثبت أن إلى الإثبات في قوة المحاضر لهذه و 2المحضر في ذلك إلى العون 
  الرقابي المجال في المستقلة الضبط سلطات بين تعاون لا -ثانيا

 تهدد التي المخالفات كل على والقضاء والتنظيمات القوانين احترام لفرض منه سعيا
 المعلومات تبادل إمكانية على الجزائري  المشرع نص السوق  في والنزيهة الحرة المنافسة
هيئة  بصفته المنافسة مجلس وبين بينها و الوطنية القطاعية الضبط سلطات بين والوثائق

 المستقلة الضبط سلطات بين التعاون  إمكانية أقر (، كما1)العام ذات الاختصاص 
  (.2)الأجنبية  نظيراتها و الوطنية

  .الوطنية المستقلة الضبط سلطات بين التعاون -(1
 على المشرع نص السوق  على المستقلة الضبط سلطات لرقابة أكبر تفعيل   أجل من

 وذلك المنافسة مجلس وبين وبينها القطاعية المستقلة الضبط سلطات بين التعاون  كانيةمإ
-93   رقم التشريعي المرسوم من 63 المادة بينها من قانونية نصوص عدة خلال من
 عمليات تنظيم للجنة الترخيص على أن تنص والتي المنقولة القيم ببورصة المتعلق 10

 المعلومات تبليغ بتبادل القرض و النقد مجلس و المصرفية ةاللجن و مراقبتها و البورصة
 .مهمته المجلس أو اللجنتين من لجنة كل لأداء اللازمة

نجد كذلك سلطة ضبط  المهني، للسر المعلومات هذه خضوع على نصت كما  
 البريد سوق  في ممارسة بكل المنافسة مجلس الإلكترونية تعلم والاتصالاتالبريد 

 سلطة أمام قضية رفع يتم عندما هأنّ  كما صلاحياته، ضمن تندرج لكترونيةلإا والاتصالات
 للفصل المعني الملف له ترسل المنافسة فإنها مجلس اختصاصات ضمن تندرج الضبط
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 ضمن تندرج مسالة كل حول رأيه تطلب أن يمكن لها هأنّ  إلى بالإضافة فيه
 . 1اختصاصاتها

 ضمن يدخل نشاط بقطاع تتعلق المنافسة لسجم أمام قضية رفع يتم عندما هأنّ  كما
 إلى الملف من نسخة فورا يرسل المنافسة مجلس فإنّ  الضبط، سلطات اختصاص إحدى

 مجلس يقوم و أقصى كحد يوما( 30)ن يثلاث مدة في رأيها لإبداء المعنية الضبط سلطة
 مع المعلومات تبادل و التشاور و التعاون  علاقات بتوطيد مهامه أداء إطار في المنافسة
 .2المستقلة الضبط سلطات
بين  الاختصاصه في هذا الصدد تثار عدة مسائل وإشكالات حول تنازع غير أنّ  

وبين الإدارة التقليدية في ذات المسألة فلمن تعود الأفضلية  وبينهاهذه السلطات من جهة 
القطاعية  لطاتللس مذو الاختصاص العام أ باعتبارهالقرار هل لمجلس المنافسة  اتخاذفي 

 .؟3أكثر تخصصا باعتبارها
المشرع كما سبق الذكر فصل في هذه المسألة عندما يتعلق الأمر بسن هذه  إنّ 

ه لم يفصل في مسألة تدخل الإدارة السلطات لجملة من النصوص التي أنشأتها، غير أنّ 
الأخرى وهو التقليدية والسلطة التنفيذية في أعمال مجلس المنافسة أو السلطات الإدارية 

و لحد الآن لا يوجد أي نص صريح بأولوية القرار  قيدًاوتعتداخلًا  أكثرما يجعل الأمر 
  4المتخذ بين هاتين السلطتين.

 .والأجنبية الوطنية الضبط سلطات بين التعاون -(2
 أنّ  نجد المستقلة الضبط لسلطات المنظمة القانونية النصوص استقراء خلال من

 بين التحقيق أثناء الوثائق و المعلومات تبادل و التنسيق كانيةمإ على نص قد المشرع
 معها علاقات تنظيم ظل في ذلك و الأجنبية نظيراتها و الوطنية المستقلة الضبط سلطات
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_ عن فكرة التداخل أنظر: سامية حساين، " عن الاختصاص في ضبط السوق بين مجلس المنافسة ومصالح وزارة  4

 .19، ص2019مقال غير منشور،  ،"التجارة 
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 ووفقا ، 1المهني السر ضمان و بالمثل المعاملة مبدأ احترام و الاتفاقيات إبرام طريق عن
 تكون  أن   يجب  المتمم و المعدل بالمنافسة علقالمت 03-03 رقم مرالأ من 42 للمادة

 أو الوطنية بالسيادة تمس لا الأجنبية الضبط لسلطات تسلم التي الوثائق أو المعلومات
 الداخلي. العام بالنظام أو للوطن الاقتصادية بالمصالح

 المطلب الثاني
 السلطة التنظيمية لسلطات الضبط المستقلة 

ته و كذا التطور التكنولوجي السريع و دي و تعدد مجالاالنشاط الاقتصا نتيجة لتطور
في المتواصل في كل القطاعات أصبح من الصعب على السلطة التنفيذية المختصة 

سن القواعد اللازمة من أجل ضبط الدخول إلى السوق و ضمان و  بسلطة التنظيم الأصل
لطة لة بممارسة الست الضبط المستقلذا عهد المشرع لبعض سلطا فيه ،المنافسة الحرة 

و  الاقتصاديبين السرعة التي يتطلبها القطاع  الانسجامالتنظيمية من أجل ضمان 
و التخصص الذي   الاحترافيةو الذي تضمنه  التطور التقني و التكنولوجي المستمر

 يتمتع به أعضاء سلطات الضبط المستقلة و من أجل دراسة هذه الألية التي تتمتع بها
 ل(وّ الأفرع الممارسة السلطة التنظيمية ) خصوصيةراسة وف نتناول بالدهذه الأخيرة س

  .    ثاني(الفرع ال وطبيعة السلطة التنظيمية لسلطات الضبط المستقلة و حدودها )
 لالفرع الأو  

  ممارستها ووسائلخصوصية السلطة التنظيمية لسلطات الضبط المستقلة 
ستقلة بخصوصية تجعلها تختلف عن تختص السلطة التنظيمية لسلطات الضبط الم

ز الفرع توضيح الخصوصية التي تميّ  اسنتناول في هذولة للسلطات التقليدية و تلك المخ
المخولة لها  أو الوسائل والآليات)أولًا(، التنظيمي لسلطات الضبط المستقلة  الاختصاص

 ة )ثانيا(.من أجل ممارسة الوظيفة التنظيمي
   المستقلة.طات الضبط مية لسلالتنظي السلطة خصوصية -أولا

 على التزامات تنشئقد  ومجردةالحق في سن قواعد عامة  هوالتمتع بالسلطة التنظيمية 

                                                           
فقرة أخيرة من  117المتعلق بالمنافسة والمادة  03-03 رقم ، من الأمر40،42،43ا الشأن المواد انظر في هذ_ 1

 والاتصالاتالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد  04-18 رقم من قانون  12،13 تينوالماد 11-03 رقم الأمر
 الإلكترونية.
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السلطة التنظيمية من  أنّ  والأصل 1كما قد تكسبهم حقوقا الاقتصاديينعاتق الأعوان 
 من دستور 125رئيس الجمهورية والوزير الأول و هو ما تنص عليه المادة  اختصاص

 ىالتي تنص عل 2016بعد التعديل الدستوري لسنة  143ضت بالمادة و التي عوّ  1996
  للقانون.رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة  سيمار "ه: أنّ 

 ".للوزير الأوليندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود 
الاقتصادي هي عبارة عن مجموعة من  الصلاحيات التنظيمية في مجال الضبط إنّ  

لى تطبيق نصوص تشريعية وتنظيمية سابقة لذا تسمى بالسلطة إلقواعد التي تهدف ا
لسلطة التنظيمية لسلطات الضبط المستقلة في ا فييلاحظ  . وما2التنظيمية السابقة

ات يمنح المشرع لكل سلط السلطات فلممن ا ها محصورة في عدد قليل جدً الجزائر هو أنّ 
لجنة لالأنظمة الذي منح فقط  إصدار حية التنظيم خاصة في مجالالضبط المستقلة صلا

المنافسة لكن بصورة  ولمجلس 4والقرضالنقد  ، ومجلس3ومراقبتهاتنظيم عمليات البورصة 
 .5غامضة
التنظيمي لسلطات الضبط المستقلة ليس مطلقا حيث منح المشرع  الاختصاص إنّ 

تنظيميا مستقلا  اختصاصاتنظيميا تطبيقيا و ليس  اختصاصا لسلطات الضبط المستقلة
فبالمقارنة ، 6مقيد و مخصص اختصاصاه يخص مجالات محددة فقط ما يجعله كما أنّ 

المستقلة و السلطة التطبيقية  بين السلطة التنظيمية التطبيقية الممنوحة لسلطات الضبط
ا السلطة مّ سلطة تطبيقية عامة أهذا الأخير يتمتع ب ل نجد أنّ الممنوحة للوزير الأوّ 

التنظيمية لسلطات الضبط المستقلة فهي سلطة تنظيمية تطبيقية خاصة تنظم فقط القطاع 
 .7الأنظمةالذي وضع تحت إشرافها ما يضمن الخصوصية الفنية و التقنية لهذه 

                                                           
  38مرجع سابق صبري نور الدين، محاضرات في قانون الضبط الاقتصادي، _  1
 .16_ مجامعية زهرة، مرجع سابق، ص 2
المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع  1993مايو  23المؤرخ في  10-93 رقم من المرسوم التشريعي 31_ المادة  3

 سابق.  
 ، مرجعوالقرضالمعدل والمتمم المتعلق بالنقد  2003غشت  26المؤرخ في  11-03 رقم من الأمر 62المادة  _4

 سابق.
 سيتم توضيحه في الفرع الثاني من هذا المطلب._  5
 . 39، مرجع سابق ص الاقتصادينون الضبط _ بري نور الدين، محاضرات في قا 6
 .  314مرجع سابق، ص راضية،_شيبوتي   7
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واضحة فقط في  وبصورةسلطة إصدار الأنظمة منحت صراحة  ما يلاحظ أنّ   
 المصرفي. والقطاعأي في القطاع البورصي  المجال المالي

 تنظيمية تطبيقيةتتميز السلطة التنظيمية لسلطات الضبط المستقلة بكونها سلطة  
ة للسلطة التنفيذية حيث تحدد تأتي في الدرجة الثانية بعد السلطة التنظيمي تابعة لكونها

طات الضبط المستقلة سلا العامة أمّ  للمبادئه الأخيرة باعتبارها سلطة تنظيمية عامة ذه
 وهو،  1الخاصة بتنظيم القطاع الذي تشرف عليه والتفصيليةفتتكفل بتحديد القواعد التقنية 

 .ومحصورمجال تدخلها ضيق  ما يعني أنّ 
لسلطات الضبط المستقلة سلطة مقيدة  التنظيميةالسلطة  إضافة لكل ما ذكر فإنّ 

خاصة بالنسبة للأنظمة التي  2يةحيث يخضع صدور التنظيم لرقابة السلطة التنفيذ
المكلف بالمالية من  الوزيرتخضع لموافقة  والتيتصدرها لجنة تنظيم عمليات البورصة 

 . 3هذه الموافقةها تنشر في الجريدة الرسمية مشفوعة بأجل إصدارها كما أنّ 
   وسائل تدخل سلطات الضبط المستقلة في تنظيم السوق  -ثانيا

 مارسة سلطات الضبط المستقلةسائل المعتمد عليها لممن أجل التعرف على الو 
وجه الخصوص النصوص  وعلىمن مراجعة النصوص المتعلقة بها  لمهمة التنظيم لابد

ممارسة سلطة تنظيمية حقيقية صلاحية  المتعلقة بالسلطات التي منحها المشرع صراحة
 الية:الأدوات الت اعتماديظهر من خلالها  والتي ومراقبتها عمليات البورصةكلجنة تنظيم 

 :سنعرف بها فيما يلي والتي والمنشورات التوصيات، الآراء التعليمات،الأنظمة، 
مجموعة من القواعد العامة و المجردة التي تضعها  تتمثل الأنظمة في الأنظمة:-(1  

ة لتطبيق نصوص تشريعية أو تنظيمية موجودة ما دفع بالبعض لسلطات الضبط المستق
 حصروهي قواعد تتمتع بالطابع الإلزامي و  مية التطبيقية،إلى تسميتها بالسلطة التنظي

و لجنة  مجلس النقد و القرض  كل من يإصدار الأنظمة ف  ةينامكإالمشرع الجزائري 
و قد أضاف إليهما مجلس المنافسة بعد تعديل الأمر تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها 

حيث منح سلطة إصدار  ،12-08المتعلق بالمنافسة بموجب القانون رقم  03-03رقم 
                                                           

   .87و 86مجامعية زهرة، مرجع سابق، ص - 1
الاقتصادي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  محمدي سميرة، منازعات سلطات الضبط الإدارية في المجال - 2

، 2014القانون، فرع قانون المنازعات الإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
 .41ص

 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.  1993مايو  23المؤرخ في  10-93من مرسوم التشريعي  32المادة  -3
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     مر رقممن الأ 34المادة  الفقرتين الأولى والثانية من الأنظمة بصورة مبهمة بموجب
 .المشرع مجال إصدارهاله حيث لم يحدد  1المعدل والمتمم 03-03

على خلاف  كما نص على نشر الأنظمة الصادرة عنه في النشرة الرسمية للمنافسة 
 الرسمية.ر في الجريدة بقية السلطات التي تنش

من  25من خلال المادة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها فت عرّ  التعليمات: -(2
 والإجرائيةها تصرفات تبين مجموع القواعد الموضوعية نظامها الداخلي التعليمات على أنّ 

للأفراد  ها بمثابة لوائح تنظيمية داخلية ملزمةأنّ  وعلىشروط تطبيق قرارات اللجنة  وكذا
تتمتع هذه التعليمات حسب آراء الفقه بقوة إلزامية، لكن كونها تساعد  ولا، المخاطبين بها

 . 2وملزمة الإتباع الاحترامعلى اتخاذ القرارات الفردية، فهي واجبة 
 والتنظيمية التشريعية النصوص وتفسير لشرح وسيلة التوصيات تعتبر التوصيات: -(3

سلطات الضبط المستقلة  وتصدر 3على أية قوة إلزاميةنطوي لا ت وهي عليها والتعليق
بالنسبة للجنة و  4قرارات فردية اتخاذالتوصيات في المجالات التي لا تتمتع فيها بسلطة 

من نظامها الداخلي موضوع  26تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها فقد حددت المادة 
 في عن كل الأعوان الفاعلينجيد  إعلام التالي:التوصيات التي تصدرها وهو على النحو 

                                                           
المتعلق بالمنافسة:" يتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار و الاقتراح  03-03 رقم من الأمر 34تنص المادة  - 1

و كل طرف آخر معني، بهدف تشجيع و ضمان أف بالتجارة و إبداء الرأي بمبادرة منه أو بطلب من الوزير المكل
ر في كل عمل أو تدبير من شأنه ضمان السير الحسن القرا اتخاذة وسيلة ملائمة، أو الضبط الفعال للسوق، بأيّ 

للمنافسة و ترقيتها في المناطق الجغرافية أو قطاعات النشاط التي تنعدم فيها المنافسة أو تكون غير متطورة بما 
 ه الكفاية. في

شرة الرسمية في هذا الإطار يمكن لمجلس المنافسة اتخاذ كل تدبير في شكل نظام أو تعليمة أو منشور ينشر في الن
 من هذا الأمر ......." 49للمنافسة المنصوص عليها في المادة 

كريمة، سلطة ضبط نشاط البورصة في القانون الجزائري، بيت الأفكار للنشر والتوزيع،  شليحي، حساين سامية-2
 .125، ص 2019الطبعة الأولى، الجزائر، 

 السياسية، جامعة والعلومذكرة ماجيستير، كلية الحقوق المنافسة، م جراي يمينة، ضبط السوق على ضوء قانون - 3
  .65، ص2007مولود معمري تيزي وزو، 

السلطة التنظيمية للسلطات الإدارية المستقلة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع إدارة  ضواني نسيمة،ر  - 4
 .28ص  ،2010جامعة أمحمد بوقرة بومرداس،  الحقوق،ومالية، كلية 



 دور سلطات الضبط المستقلة والرقابة على أعمالها                            الفصل الثاني

 

   70 
 

الأمثل للنصوص التشريعية  والتطبيقالمساواة بين المستثمرين  المنقولة، احترامسوق القيم  
سلطات الضبط المستقلة  وتصدر2ة قوة إلزامية لا تنطوي على أيّ  وهيعليها .1والتنظيمية

بالنسبة للجنة و  3رديةقرارات ف اتخاذالتوصيات في المجالات التي لا تتمتع فيها بسلطة 
من نظامها الداخلي موضوع  26تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها فقد حددت المادة 

إعلام جيد عن كل الأعوان الفاعلين  التوصيات التي تصدرها و هو على النحو التالي:
ثل للنصوص المساواة بين المستثمرين و التطبيق الأم احترامالمنقولة، في سوق القيم 

 .4ميةريعية و التنظيالتش
إبداء الرأي وسيلة من الوسائل التي تستعملها سلطات الضبط المستقلة  إنّ : الآراء -(4

 ومعمن أجل المساهمة في ضبط القطاعات التي تشرف عليها بما يتناسب مع قطاعها 
ية حقيقية كل جديد قد يطرأ عليه خاصة فيما يتعلق بالسلطات التي لا تملك سلطة تنظيم

 وتوضيح والتنظيميةعلى النصوص التشريعية  والتعليقداء الرأي أنها وسيلة لإبكما 
وقد خول المشرع ،  5الغموض الذي قد يشوبها وهذه الآراء خالية من أي قوة إلزامية

الجزائري إمكانية إبداء الرأي بالنسبة للعديد من السلطات الإدارية المستقلة المساهمة في 
 .الاقتصادي طضبط النشا

تتمتع بعض سلطات الضبط المستقلة بسلطة إبداء مقترحات نصوص : المقترحات -(5
أو تنظيمية أو تعديل نصوص سابقة ضمن مجال نشاطها وهي خالية من أي  قانونية

تقدم للحكومة  وهو ما نجده في لجنة تنظيم عمليات البورصة حيث يمكن أن   6قيمة إلزامية
لأمر بالنسبة للجنة الإشراف على لك ا، كذ7وتنظيميةمقترحات نصوص تشريعية 

                                                           
حمليل نوارة، النظام القانوني للسوق المالية الجزائرية، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، كلية الحقوق  - 1

 .78 ، ص2013السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو،  والعلوم
 ياسية، جامعةالس والعلومالمنافسة، مذكرة ماجيستير، كلية الحقوق  جراي يمينة، ضبط السوق على ضوء قانون - 2

  .65، ص2007مولود معمري تيزي وزو، 
السلطة التنظيمية للسلطات الإدارية المستقلة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع إدارة  رضواني نسيمة، - 3

 .28ص  ،2010جامعة أمحمد بوقرة بومرداس،  الحقوق،ومالية، كلية 
 .78 ص، المرجع نفسهحمليل نوارة،  - 4
 .29مرجع سابق، ص  نسيمة،رضواني  -5
 .30ص  نفسه،المرجع  - 6
المتعلق ببورصة القيم المنقولة 1993مايو 23المؤرخ في  10-93 رقم من المرسوم التشريعي 34المادة تنص  - 7

تخص إعلام حاملي القيم  وتنظيمية: " يمكن للجنة أن تقدم مقترحات نصوص تشريعية أنه المعدل والمتمم على
 القانونية للوسطاء في عمليات البورصة.".  والوضعية، وتنظيم بورصة القيم المنقولة وسيرها والجمهورقولة لمنا
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من المرسوم  13الـتأمينات التي تقدم هي الأخرى مقترحات للحكومة وفقا لنص المادة 
الذي يوضح مهام لجنة الإشراف  2008أفريل  09في المؤرخ  113-08 رقم التنفيذي

 .1على التأمينات
 الفرع الثاني

 ط وحدودهاطبيعة السلطة التنظيمية الممنوحة لسلطات الضب
تتمتع سلطات الضبط المستقلة بالاختصاص التنظيمي وهذا الاختصاص تم منحه 

هذا  جد أنّ لها بموجب النصوص القانونية المنظمة لها، لكن بالتمعن في هذه النصوص ن
ما مقيدة نّ إغير مطلقة و  هاوأنّ الاختصاص التنظيمي يختلف من سلطة إلى أخرى )أولًا(، 

  )ثانياً(. ومحدودة
  المستقلة.طبيعة السلطة التنظيمية الممنوحة لسلطات الضبط  -لاا و  أ

السلطة التنظيمية التي منحها المشرع الجزائري لسلطات الضبط المستقلة تختلف من  إنّ 
سلطة إلى أخرى فمنها من تتمتع بالسلطة التنظيمية الواسعة وأخرى ضيقة بالنظر الى 

 السلطة الممنوحة للفئة الأولى.
 .ط المستقلة المتمتعة بسلطة تنظيمية واسعةات الضبسلط -(1

 والقرضالنقد  ومجلسمنح المشرع لكل من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 
لجنة تنظيم  ، فنجد أنّ 2سلطة تنظيمية واسعة بحيث خول لها سلطة وضع أنظمة عامة

المعدّلة للمادة  04-03من قانون  14عمليات البورصة و مراقبتها تختص وفقا للمادة 
ظيم سوق القيم المنقولة ومراقبتها و كذا سن قواعد بتن 10-93 من المرسوم التشريعي 30

من ذات  15تنظيمية ذات الطابع المهني تتعلق بالمتدخلين في السوق طبقا لنص المادة 
 القانون.  

ه يقوم بإصدار تنظيمات عامة بصفته ا فيما يخص مجلس النقد والقرض فإنّ أمّ 
، وفتحهاك والمؤسسات المالية شروط اعتماد البنو طة نقدية في ميادين مختلفة منها سل
 .3الشروط التقنية لممارسة المهنة المصرفية وكذاسب التي تطبق عليها النّ  

                                                           
صادر  20ج.ر.ج.ج عدد  2008أفريل  09المؤرخ في  113-08من المرسوم التنفيذي رقم  13تنص المادة  - 1

نات و في إطار المهام المخولة لها أن : " يمكن للجنة الإشراف على التأميأنه على 2008أفريل  13بتاريخ 
 ."تعديل للتشريع و التنظيم المعمول بهما  اقتراحتعرض على الوزير المكلف بالمالية كل 

 .207خرشي إلهام، مرجع سابق، ص  - 2
 ، مرجع سابق.القرضو المتعلق بالنقد  2003غشت 26، المؤرخ في 11-03 رقم من الأمر 62المادة  - 3
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 ةمجلس النقد والقرض في إصدار الأنظمة المصرفية المحدد اختصاص رلا ينحص
كي المتعلقة رارات فردية في مجال النشاط البنما يتمتع إضافة إلى ذلك بإصدار ققانونا وإنّ 

 1واسعة وسلطة تقديرية كبيرة في إصدارها. باستقلاليةبتطبيق الأنظمة المتخذة، ويتمتع 
 .سلطات الضبط المستقلة المتمتعة بسلطة تنظيمية ضيقة -(2

يوجد  ومراقبتهاتنظيم عمليات البورصة  ولجنة والقرضعلى عكس مجلس النقد 
لتي منح لها المشرع سلطة تنظيمية ضيقة بشكل محدود الضبط المستقلة ابعض سلطات 

هذه السلطة التنظيمية محددة في مجال معين و محدد ومن  ، بحيث نجد أنّ ومتخصص
 الاتصالبينها سلطة ضبط السمعي البصري التي تحدد الشروط التي تسمح لبرامج 

ببث  كذا تحديد القواعد المتعلقة الإشهار المقنع للمنتوجات و باستخدامالسمعي البصري 
 .2البيانات ذات المنفعة العامة الصادرة عن السلطات العمومية

 .حدود السلطة التنظيمية الممنوحة لسطات الضبط المستقلة -ثانياا 
ص التنظيمي كلٌ بالرغم من أن المشرع قد منح سلطات الضبط المستقلة الاختصا

لهذه السلطة الممنوحة لها والتي تظهر من حدود  ه هناكأنّ  الذي تضبطه إلاّ المجال  في
( وكذا خضوعها 1التنظيمي المخول لها ) الاختصاصخلال تدخل السلطة التنفيذية في 

 (. 2)لرقابة القاضي 
الضبط تدخل السلطة التنفيذية في الاختصاص التنظيمي المخول لسلطات  -(1

  .المستقلة
 اص التنظيمي لسلطات الضبط المستقلةد تدخل السلطة التنفيذية في الاختصيتجسّ 

ة جوانب تتمثل في موافقة الوزارة المختصة على الأنظمة الصادرة عن سلطات في عدّ 
اللوائح التي تصدرها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها  ، فنجد أنّ 3الضبط المستقلة

                                                           
جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ،  ،"مجلس النقد والقرض في مادة القرارات الفردية  اختصاصة، " محمودي سمير  - 1

،    2006، 14، المجلد 20مخبر البحث حول فعلية القاعدة القانونية ، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، عدد 
 . 512ص 

ج.ر.ج.ج  البصري،المتعلق بالنشاط السمعي  ،4201فبراير  24المؤرخ في  04-14 رقم من قانون  55المادة  - 2
 .2013مارس  23الصادر بتاريخ  16عدد 

 .74، صوالي نادية، مرجع سابق -  3
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. 1بنص الموافقة تخضع للموافقة من قبل وزير المالية وتنشر في الجريدة الرسمية مشفوعة
بعد  لا تتمتع بالسلطة التنظيمية إلاّ  ومراقبتهالجنة تنظيم عمليات البورصة  هذا فإنّ  وعلى

كد تبعيتها لهذه الأخيرة في ممارستها لهذا الاختصاص ما يؤ  وهذاتدخل السلطة التنفيذية 
 .استقلاليتهامحدودية و  تبعيتهاإضافة إلى ما كنا قدمناه في هذا البحث عن 

 يتجسد تدخل السلطة التنفيذية من خلال إجراء القراءة الثانية الذي يمكن أن  ا كم
يعتبر كمشروع  والذييسمى بإجراء الرقابة السابقة عن طريق إصدار القرار بشكل نهائي 

منه كما  استدعاءيستمع للوزير المكلف بالمالية بناء على  والقرض، فمجلس النقد 2أولي
، حيث يبلغ المحافظ مشاريع الأنظمة إلى  3لصادرة عن المجلسيمكن له تعديل الأنظمة ا

 .4الوزير المكلف بالمالية الذي يمنح له أجل عشرة أيام من أجل طلب تعديلها 
يتجسد تدخلها أيضا من خلال منح المشرع السلطة التنفيذية سلطة الحلول محل 

 .5سلطات الضبط في بعض الحالات كما سنبينه لاحقا
 .طات الضبط المستقلة لرقابة القاضية لسللطة التنظيميخضوع الس -(2

تخضع الأنظمة الصادرة عن سلطات الضبط المستقلة للرقابة القضائية وذلك 
بغرض حماية حقوق الافراد وعدم المساس بالمراكز القانونية وجعلها مطابقة لأحكام 

 . 6القانون 
مة ص القانونية المنظد المشرع على خضوعها لرقابة القاضي من خلال النصو أكّ 

لسلطات الضبط المستقلة ومثالها مجلس المنافسة الذي تكون قراراته المتعلقة برفض 
القرارات الصادرة عنه والمتعلقة  ، في حين أنّ 7التجميع قابلة للطعن أمام مجلس الدولة

                                                           
ة، مرجع المتعلق ببورصة القيم المنقول 1993مايو 23المؤرخ في  10-93 رقم من المرسوم التشريعي 32المادة  - 1

 سابق.
 القانون،، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الاقتصاديات الضبط التنظيمي لسلط الاختصاصفتوس خدوجة،  - 2

 .107ص  ،2010جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ، الحقوق،كلية  للأعمال،تخصص القانون العام 
 .116نسيمة، مرجع سابق، ص  رضواني  - 3
 ، مرجع سابق.المتعلق بالنقد والقرض 2003غشت  26المؤرخ في  11-03 رقم الأمرمن  62المادة  - 4
 وسيتم تبيانه في إطار المطلب الأول من المبحث الثاني من هذا الفصل. - 5
التنظيمي لمجلس النقد والقرض، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه تخصص  الاختصاصمحمودي سميرة،  - 6

 .328، ص 2017ية، القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجا
 مرجع سابق.، والمتممالمتعلق بالمنافسة المعدل  2003يوليو  19المؤرخ  03-03 رقم من الأمر 19المادة   - 7
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س .ويقوم مجل 1بالممارسات المقيدة للمنافسة تكون قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر
القرارات الصادرة  وكذلكمجلس قضاء الجزائر  وعنلقرارات الصادرة عنه بنشر االمنافسة 

 .2عن المحكمة العليا و عن مجلس الدولة المتعلقة بالمنافسة في النشرة الرسمية للمنافسة
الإلكترونية تكون  والاتصالاتنجد كذلك القرارات الصادرة عن سلطة ضبط البريد 

 هي والغاز الكهرباء ضبط .كذلك الأمر بالنسبة للجنة3الدولةمحل طعن أمام مجلس 
 139الدولة حيث نصت المادة  مجلس لدى قضائي طعن موضوع قراراتها تكون  الأخرى 

يجب أن " :هأنّ المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات على  01-02 من قانون 
  لدى مجلس الدولةطعن قضائي تكون محل  قرارات لجنة الضبط مبررة، ويمكن أن  تكون 
السلطة التنظيمية لسلطات الضبط المستقلة تخضع لرقابة القاضي الإداري  إنّ  

 .4كاستثناءكأصل والقاضي العادي 
 الثالث المطلب

 المستقلة الضبط لسلطات التنازعي الاختصاص
الذي تتمتع به سلطات الضبط  والتنظيميبالإضافة إلى الاختصاص الرقابي 

التنازعي، فقد زوّدها  الاختصاص وهوآخر  اختصاصة فقد خولها المشرع المستقل
بصلاحية تسوية النزاعات لتحقيق فعالية أكبر في السوق لتجسيده لفكرة إمكانية اللجوء 

 الاختصاصل(، كما تم تخويلها الخلافات )الفرع الأوّ إلى جهات أخرى غير العدالة لحل 
للسوق و تجريدًا  ر تفعيل القواعد الضابطةتصور جديد يندرج في إطا وهوالقمعي 

 .الثاني()الفرع 5الاقتصاديلسلطات القاضي في المجال 
 

                                                           
 .نفسه المرجع ، 03-03 رقم من الأمر 63المادة  -  1
 .نفسه المرجع ، 03-03 رقم من الأمر 49المادة  -  2
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد  2018مايو  10خ في المؤر  04-18 رقم من القانون  22المادة   - 3

 الإلكترونية، مرجع سابق. والاتصالات
في الرقابة على سلطات الضبط  كاستثناءالقاضي الإداري كأصل والقاضي العادي  اختصاص_سنتطرق إلى  4

 المستقلة بالتفصيل في المبحث الثاني من هذا الفصل.
شهادة لاختصاص التنازعي للسلطات الإدارية المستقلة، مذكرة مقدمة للحصول على مزاري صبرينة، فكرة ا_ 5

كلية الحقوق و العلوم  الحوكمة،تخصص الهيئات العمومية و  العام،الماجستير في القانون، فرع القانون 
 .10،  ص 2014،  ميرة بجايةالسياسية، جامعة عبد الرحمان 
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 الفرع الأول
 الاختصاص التحكيمي لسلطات الضبط المستقلة

لذين تنشأ بينهم خلافات، اللّجوء إلى سلطات ا الاقتصاديينسمح المشرع للأعوان 
التحكيمي الممنوح لها،  الاختصاصق الضبط المستقلة من أجل حل خلافاتهم عن طري

هذا الاختصاص غير ممنوح  لكن بدراسة مختلف النصوص القانونية المتعلقة بها نجد أنّ 
ما هناك البعض فقط منها من خولها المشرع هذا الاختصاص لجميع سلطات الضبط وإنّ 

 جراءات خاصةيكون وفق إ التحكيم أمام سلطات الضبط المستقلة لابد أن   )أولاً (، كما أنّ 
 )ثانياً(.

 .أولاا: سلطات الضبط المستقلة المخول لها ممارسة سلطة التحكيم
ف المشرع الجزائري التحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات في إطار قانون عر ّ لم ي   

 القضائية تتفق على أنّ  الاجتهاداتالتعاريف الفقهية و  إلّا أنّ  والإداريةالإجراءات المدنية 
لحل النزاعات بدلا عن القضاء تقوم أساسا على مبدأ سلطان الإرادة سيلة خاصة التحكيم و 

 لحله وهوعرض خلافهم أمام أشخاص خواص  ىم الاتفاق بين أطراف النزاع علحيث يتّ 
 .1ما يجعله و سيلة ودية لحل النزاعات بدلا من اللجوء للقضاء

مشترك بين  اتفاق يكون بموجبوالإدارية التحكيم وفقا لقانون الإجراءات المدنية  إنّ 
يلتزم بموجبه  اتفاق وهوأطلق عليه المشرع تسمية شرط التحكيم  ، إذ  2طرفي النزاع

أما 3الأطراف في العقد لعرض النزاعات التي قد تثور بشأن ذلك العقد على التحكيم.
ال العقد يحدث خارج مج ماوإنّ  اتفاقالتحكيم أمام سلطات الضبط المستقلة فهو ليس 

 .4التحكيم أو شرط التحكيم اتفاقيةاع لا يبرمان أطراف النز ف
 ، خوّل المشرع الجزائري لبعض سلطات الضبط المستقلة الاختصاص التحكيمي

                                                           
ل شهادة الجزائري، مذكرة لني والإداريةلنزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنية زيري زهية، الطرق البديلة لحل ا - 1

جامعة مولود معمري     السياسية، والعلومالماجستير في القانون، فرع قانون المنازعات الإدارية، كلية الحقوق 
 .82، ص 2015تيزي وزو، 

 .91ص ،نفسهالمرجع   - 2
يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  2008فبراير  25المؤرخ في  90-08من قانون رقم  1007المادة  - 3

 .2008أفريل  23الصادر بتاريخ  21ج.ر.ج.ج عدد 
4- Berri Nouure Eddine, Les Nouveaux modes de régulation en matière de 

télécommunications, Thèse pour le Doctorat en Sciences, filière: droit, Faculté de 

Droit et des Sciences Politiques, Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou, 2014, p 

281. 
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بدلا من اللجوء  1للتحكيم والفصل في بعض النزاعات التي تثور في القطاع الذي تضبطه
لجنة تنظيم  اصختصالاإلى القضاء، و من بين السلطات التي خوّلها المشرع هذا 

عمليات البورصة و مراقبتها، حيث أنشأ على مستواها غرفة تأديبية و تحكيمية ، تختص 
بدراسة أي نزاع تقني ناتج عن تفسير القوانين و اللوائح السارية على سير البورصة سواء 

طاء في عمليات البورصة أو فيما بينهم و شركة إدارة بورصة القيم المنقولة، بين الوس
. 2رصةوبين الوسطاء و الشركات المصدرة للأسهم أو بينهم و الآمرين بالسحب في البو 

بالإضافة إلى سلطة ضبط السمعي البصري التي خوّلها المشرع هي الأخرى سلطة 
السمعي  الاتصاليين الذين يستغلون خدمة التحكيم في النزاعات بين الأشخاص المعنو 

 نون من قا 55ستعملين طبقا لما نصت عليه المادة البصري سواءً فيما بينهم أو مع الم
 المتعلق بالنشاط السمعي البصري. 2014فيفري  14المؤرخ في  04 -14 رقم

المشرع قد منح لسلطات الضبط المستقلة هذا الاختصاص في نزاع  بالرغم من أنّ 
القاضي يبقى صاحب الاختصاص الأصيل حيث يختص في النزاعات  معين إلّا أنّ 

سلطات الضبط أو عند إخطاره بالنزاع بدلا من إخطار  اختصاصة عن مجال الخارج
العادي أو لسلطات  سواءً للقاضي ،للجوء الاختيارسلطات الضبط، فأطراف النزاع لهم 

 3الضبط القطاعية المخوّل لها الاختصاص التحكيمي.
 .ثانيا: الإجراءات الخاصة بالتحكيم أمام سلطات الضبط المستقلة  

ختصاص التحكيمي لسلطات الضبط المستقلة يتشابه مع التحكيم ان الاإذا ك
الأطراف من قبل طرف آخر وسيلتان قانونيتان بديلتان لحل النزاع بين  باعتبارهما التقليدي

ه يختلف من حيث الإجراءات، فإجراءات التحكيم أمام أنّ  إلاّ  4محايد خارج نطاق القضاء
( و الفصل في النزاع و 2)التحقيق  (،1)الإخطار سلطات الضبط المستقلة تتمثل في: 

 (.3)التحكيم قرار  اتخاذ
 ل الذي ينعقد بموجبه الاختصاص التحكيمي لسلطاتهو الإجراء الأوّ : الإخطـــــــــار -(1

                                                           
التحكيمي للسلطات الإدارية المستقلة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع  الاختصاصمخلوف باهية،  - 1

 .08، ص 2010جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية،  الحقوق،ن العام للأعمال، كلية القانون العام، تخصص القانو 
المتعلق ببورصة القيم  1993مايو  23المؤرخ في  10-93 رقم من المرسوم التشريعي 52و 51المادتين  - 2

   المنقولة، مرجع سابق.
 .303مزوردي عبد الحق، مرجع سابق، ص  -  3
 .302، ص السابق مرجعالحق، مزوردي عبد  - 4
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الإخطار أمام سلطة  فنجد أنّ  1الضبط المستقلة من طرف الأشخاص المؤهلين لذلك
 والواجباتالحقوق  باستثناءلى طلب أحد الأطراف ضبط الكهرباء والغاز يكون بناءً ع

 .2التعاقدية
الإخطار على مستواها  فإنّ  ومراقبتهاا فيما يخص لجنة تنظيم عمليات البورصة أمّ 

من اللجنة ذاتها أو بطلب من المراقب أو بطلب من الوسطاء في  بيكون عن طريق طل
 .3عمليات البورصة أو بناءً على طلب أي طرف له مصلحة

 . 4تارة أخرى وعليه فإن المشرع جعله مفتوحا تارة ومحصورًا على أطراف النزاع 
يبدأ التحقيق بعد إخطار سلطات الضبط المستقلة ويتم جمع : التحقيـــــــــق -(2

، ويختلف سير التحقيق من سلطة إلى 5المعلومات الضرورية من أجل البث في القضية
ط الكهرباء والغاز تفصل في القضايا التي ترفع أخرى فنجد غرفة التحكيم لدى لجنة ضب

قرار بعد سماعها إلى الأطراف المعنية وتقوم بكل التحريات سواءً بنفسها أو  باتخاذإليها 
اقتضت الحاجة  إن  ن عيّ ت   بأشخاص آخرين ويمكن لها بالإضافة إلى هذا أن   الاستعانة

 .6إلى الشهود أيضا والاستماعذلك خبراء 
بعد إجراء التحقيق تقوم سلطات الضبط : اذ قرار التحكيمالنزاع واتخ الفصل في -(3

 باستقراءبالفصل في النزاع المعروض عليها عن طريق عقد جلسة لإصدار قرارها، لكن 
المشرع لم يوضح  المخول لها سلطة التحكيم نجد أنّ  النصوص القانونية للسلطات 

الذي تحكيم بإصدار القرار التحكيمي إجراءات الفصل في النزاع ، وتنتهي إجراءات ال
، ويشترط فيه التسبيب الذي 7يؤدي إلى وضع حد للنزاع  المعروض على سلطة الضبط

يعد من بين الشكليات الجوهرية التي يترتب عن تخلفها الحكم بعدم المشروعية لمن له 
                                                           

 .73، مرجع سابق، صمخلوف باهية - 1
المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسط القنوات،  2002فبراير  05المؤرخ في  01-02 رقم من القانون  133المادة -2

 مرجع سابق.
المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع  1993مايو 23المؤرخ في  10-93 رقم من المرسوم التشريعي 54المادة -3

 سابق.  
 .75ص  سابق،مرجع  ،باهيةمخلوف  -4
 .80سابق، ص مزاري صبرينة، مرجع  - 5
المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة  2002فبراير  05المؤرخ في  01-02 رقم من القانون  135المادة   - 6

 القنوات، مرجع سابق.
 .87ص  مخلوف باهية، مرجع سابق، - 7



 دور سلطات الضبط المستقلة والرقابة على أعمالها                            الفصل الثاني

 

   78 
 

مصلحة و يقصد به  تضمين القاضي حكمه مجموع الأسباب المتصلة بالوقائع و 
من قانون  135المادة  ، حيث نجد أنّ 2نطوق و تبريرهت إلى إصدار المالتي أدّ  1انون الق

غرفة التحكيم  المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات تنص على أنّ  02-01
 لسلطة ضبط الكهرباء و الغاز تفصل في القضايا المرفوعة إليها بقرار مبرر.

قابلا للطعن فيه أمام القضاء  يكون  ت الضبطقرار التحكيم الصادر عن سلطا إنّ 
لكن هذا يختلف من سلطة إلى أخرى حيث يكون في البعض منها واجب التنفيذ، فنجد 
القرارات الصادرة عن سلطة ضبط السمعي البصري تكون قابلة للطعن فيها طبقا للتشريع 

لقرار التحكيمي رات الصادرة عنها دون تحديد لالمعمول به، هذه المادة شملت كل القرا
صادر عن سلطة  3قرار إداري  باعتبارهه يكون محل طعن أمام مجلس الدولة وعليه فإنّ 

 الضبط ممثلة في لجنتها التحكيمية.
ا لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لم يوضح المشرع إمكانية الطعن في أمّ 

من المرسوم  57ة التحكيمية من عدمه فالمادة القرار التحكيمي الصادر عن اللجن
 رقم من قانون  18المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدّلة بالمادة  10-93رقم  التشريعي

قد خصّت القرارات الصادرة في المجال التأديبي بإمكانية الطعن فيها بالإلغاء  03-04
 أمام مجلس الدولة دون القرارات التحكيمية.

 داز فقحكيم للجنة ضبط الكهرباء والغالقرارات الصادرة عن غرفة الت في حين أنّ  
القرارات  بالرغم من أنّ  4ما هي واجبة التنفيذ،د المشرع على عدم قابليتها للطعن فيها وإنّ أكّ 

الأخرى الصادرة عن سلطة الضبط في حد ذاتها تكون قابلة للطعن القضائي أمام مجلس 
 .5الدولة

 

                                                           
 .166 سابق، صمرجع  علجية،شمون   - 1
 .89مرجع سابق، ص  هية،بامخلوف  -  2
 المتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق.   2014فبراير  24المؤرخ في  04-14 رقم قانون من  88المادة  -  3
المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسط القنوات،  2002فبراير  05المؤرخ في  01-02 رقم من قانون  137المادة  -  4

 مرجع سابق.
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 الثانيالفرع 
 قلةالقمعية لسلطات الضبط المست ةالسلط

 تعد سلطة القمع أداة لتفعيل الرقابة التي تقوم بها سلطات الضبط المستقلة وذلك لأنّ 
سلطة القمع  و الأصل أنّ ،  1الكشف عن وجود مخالفات دون العقاب عليها لا جدوى منه

للقوانين و  الامتثالالقاضي الجزائي و هو سبيل لإجبار الأفراد على  اختصاصمن 
لغالبية سلطات الضبط المستقلة تماشيا مع  الاختصاصشرع هذا و قد منح الم احترامها

ك من أجل التماشي مع خصوصية الطابع التجاري المتميز ما يسمى بإزالة التجريم و ذل
سائل معقدة و تقنية لا يفقهها القاضي و وكذلك لظهور  الائتمانبالمرونة و السرعة و 

ال لقمع الممارسات عّ دخل السريع و الفالجزائي ما يجعل هذه السلطات هي الأقدر على الت
 .المنافية للقوانين و الأنظمة 

الأفراد  وحرياتالضمانات التي تكفل حقوق  احترامتمارس السلطة القمعية في ظل  
المكفولة دستوريا و سندرس السلطة القمعية لسلطات الضبط المستقلة من خلال التعريف 

عند توقيع  احترامهاكذا الضمانات الواجب  لًا( و)أوّ  بالجزاءات التي تفرضها هذه السلطات
 (.الجزاء)ثانياً 

 .المستقلةالموقعة من طرف سلطات الضبط  تالجزاءا -أولاا 
 للنشاط منللقواعد المؤطرة  الامتثالعند ملاحظة سلطات الضبط المستقلة عدم 

درج ل متبشك وذلكطرف أحد الأعوان الاقتصاديين يمكنها توقيع عقوبات على المخالفين 
مالية تقسم إلى حيث تقوم بفرض عقوبات غير ، 2جسامة المخالفة المرتكبة وحسب

 .عقوبات معنوية وعقوبات مقيدة أو سالبة للحرية كما يمكنها توقيع عقوبات مالية
سلطات الضبط المستقلة على الأعوان بعض  ت من قبلالعقوباتوقيع قبل لكن 

للنشاط كي  وممارستهمتسييرهم ويب أسلوب من أجل تص لهمتمنح فرصة  الاقتصاديين
لتفادي  وذلكالتي تسير القطاع الذي تشرف عليه  والأنظمةيتوافق مع ما تفرضه القوانين 

                                                           
كلية  الدكتوراه،أطروحة مقدمة لنيل شهادة  الجزائر،في  الاقتصاديمنصور داود، الآليات القانونية لضبط النشاط  -  1

 .124ص ،2015كرة، جامعة محمد خيضر بس السياسية، والعلومالحقوق 
 .216ص  مرجع سابق، راضية،شيبوتي   - 2
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بعض التدابير الوقائية التي تتوسط مرحلة ثبوت  اتخاذمن خلال  وذلكتوقيع العقاب 
 .1العقاب النهائي  ومرحلةالمخالفة 

 التدابير الوقائية. -(1
 التي تتخذها سلطات الضبط المستقلة في:تدابير الوقائية ل التتمث

يعتبران بمثابة دعوة شكلية للعودة إلى  والإعذارالتحذير : توجيه تحذير أو إعذار-أ
 11-03 رقم من الأمر 111المصرفية وفقا للمادة فيحق للجنة  2تباعهإالنظام الواجب 

لرقابتها بقواعد حسن سير الخاضعة  إذا أخلت إحدى المؤسساتالمتعلق بالنقد والقرض 
 توجه لها تحذيرا بعد إتاحة الفرصة لمسيريها لتقديم تفسيراتهم عن الوضع. المهنة أن  

توجه الإلكترونية  والاتصالاتبالنسبة لتوجيه الإعذار نجد سلطة ضبط البريد  اأمّ 
لنصوص للمتعامل المستفيد من الترخيص عندما لا يحترم الشروط المفروضة بموجب ا

للشروط في أجل لا  للامتثال وتحذره إعذارًاأو القرارات التي تتخذها  والتنظيميةشريعية الت
 .3تتخذ ضده عقوبات تأديبية وإلاّ ثلاثين يوما  (30)يتعدى 

الأمر إجراء أولي ليس له طابع عقابي توجهه سلطة الضبط : توجيه الأوامر -ب 
ره أو طريقة نشاطه حتى تتوافق مع للشخص من أجل حمله على تصحيح أسلوب تسيي

التي تصدرها سلطة  النصوص التشريعية و التنظيمية المؤطرة للنشاط و كذا القرارات
لتي يسجل مخالفتها فمجلس المنافسة يوجه أوامر واجبة التنفيذ للمؤسسات ا، 4الضبط

للأمر للسير العادي للمنافسة الحرة  في السوق و في حالة عدم استجابة هذه الأخيرة 
بالنسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة و  ا، أمّ 5ه الأوامرذه احتراميتدخل من أجل فرض 

لا يمكن لرئيسها اتخاذ تدابير  الأوامر حيثها لا تتمتع بسلطة إصدار مراقبتها نجد أنّ 
يضر  بنفسه في حالة وقوع عمل يخالف الأحكام التشريعية أو التنظيمية من شأنه أن  

                                                           
مذكرة مقدمة لنيل شهادة  المالي،التأديبي للسلطات الإدارية المستقلة في القطاع  الاختصاصعيدن رزيقة،  - 1

 .108 ، ص2014 بجاية،جامعة عبد الرحمان ميرة  السياسية،الماجستير، كلية الحقوق و العلوم 
 .217مرجع سابق، ص  ية،راضشيبوتي  -  2
الإلكترونية، مرجع  والاتصالاتالمتعلق بالبريد  2018مايو  10المؤرخ في  04-18 رقم من القانون  36مادة ال -  3

 سابق.
 .  219شيبوتي راضية، مرجع سابق، ص  -  4
، 02-04 رقم ن و القانو  03-03 رقم محمد شريف كتو، قانون المنافسة و الممارسات التجارية وفقا للأمر -  5

 .   72) بدون طبعة( ، الجزائر، )ب س ن( ، ص  بغدادي، منشورات 
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ما يطلب من المحكمة إصدار أمر للمسؤولين ولة وإنّ رين في القيم المنقبحقوق المستثم
 .1 للأحكام و وضع حد للمخالفة أو إبطال آثارها بالامتثال

منحت اللجنة إمكانية تعيين قائم بالإدارة مؤقتا تنقل له  :مؤقت لإدارةبا قائمتعيين  -ج 
 بناء علىا بمبادرة منها أو مّ إ وذلككل السلطات اللازمة لإدارة أعمال المصرف المعني 

 .2ممارسة مهامهم بشكل عادي باستطاعتهم طلب مسيريه إذا لم يعد
للعقاب حسب درجة  الاقتصادي المخالففي حالة عدم الامتثال يتعرض العون و 

  المرتكب.جسامة الفعل 
      .العقوبات غير المالية -(2

 والنصوصالقواعد مخالفة  في حالة الاقتصاديينفرض على الأعوان هي عقوبات ت  
السالبة  والعقوباتالمعنوية  تهما: العقوباإلى نوعين  وتنقسمالقانونية المنظمة لنشاطها، 

  .أو المقيدة للحقوق 
العقوبات المعنوية تتمثل في الإنذار و التوبيخ و هي لا تمس : العقوبات المعنوية-أ

و  حقوقهم،لب حقا من ولا تقيد أو تس الذين توجه لهم الاقتصاديينبالذمة المالية للأعوان 
تصويب و إصلاح طرق  هم ونشاطتوجه لهم من أجل حملهم على الحذر في ممارسة 

 .3تسييرهم لها كي تتوافق مع القوانين و الأنظمة الخاصة بمجال نشاطهم
 العقوبات المقيدة أو السالبة للحقوق تسمى  :العقوبات السالبة أو المقيدة للحقوق  -ب

عقوبات تمس بالنشاط المهني أو المركز القانوني للعون  وهي وبات غير الماليةلعقبا أيضا
و قد حددت مختلف  ،ق ممارسة نشاط معينفهي تقيد أو تمنع أو تعلّ  4الاقتصادي

سلطات الضبط المستقلة حالات و أنواع العقوبات غير المالية التي تطبق في قطاعها 
ذات م كونه سلطة ضبط افسة و بحكمجلس المن الضبطي و ما يلاحظ هو أنّ 

                                                           
المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع  1993ماي 23المؤرخ في  10-93 رقم من المرسوم التشريعي 40المادة   - 1

  سابق. 
 قد والقرض، مرجع سابق. المتعلق بالن 2003غشت  26المؤرخ في  11-03من الأمر رقم  113أنظر المادة  - 2
من  114، ومن بين المواد القانونية التي نصت على هاتين العقوبتين، المادة 111حمليل نوارة، مرجع سابق، ص -  3

المتعلق  10-93من المرسوم التشريعي رقم  55المادة  وكذلك، والقرضالمتعلق بالنقد  11-03الأمر رقم 
 ببورصة القيم المنقولة.

 . 111وارة، مرجع سابق، صحمليل ن  -  4
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مالية  عقوبات غيرفهو يصدر فقط العقوبات المالية فلا يمكنه إصدار  الاختصاص العام 
المخولة  الاختصاصاته بذلك يتعدى على مثلا لأنّ  الاعتمادكسحب الترخيص أو 

 . 1القطاعية لسلطات الضبط 
مالية كما هو الحال  عقوبات غيرنها توقيع باقي سلطات الضبط المستقلة فيمك اأمّ       

بالنسبة للجنة المصرفية التي منحها القانون سلطة واسعة في فرض العقوبات على البنوك 
البنوك فروع  وكذاالمؤسسات المصرفية الأجنبية  وفروعالمالية الوطنية  والمؤسسات
 3تهااقبومر لبورصة تنظيم عمليات ا ولجنة ،2في الخارج ةالوطنية المتواجد والمؤسسات

تطال الأشخاص المعنوية أو  سلطات الضبط المستقلة يمكن أن   التي تفرضها والعقوبات
 .الطبيعية المسيرة لها

أو جزء منه بصفة  النشاط كلهتتمثل العقوبات المقيدة للحقوق في حظر ممارسة 
ين بين العقوبات المقيدة للحقوق نجد التوقيف المؤقت لمسير أو أكثر مع تعي ومن4 مؤقتة

 11-03 رقم من الأمر 114المادة  الذي نصت عليه قائم بالإدارة مؤقت أو عدم تعيينه
المتعلق  والمتممالمعدل  07-95من الأمر رقم  241 والمادة والقرضالمتعلق بالنقد 

 04-18من الأمر  36المادة التي نصت عليها معينة بالتأمينات أو تعليق الرخصة لمدة 
 .الإلكترونية والاتصالاتالمتعلقة بالبريد المحدد للقواعد العامة 

ا بالنسبة للعقوبات السالبة للحقوق فتتمثل في حضر ممارسة النشاط كله أو جزء أمّ  
 11-03رمن الأم 114المادة  الذي نصت عليهكإنهاء مهام المسير  5منه بصفة نهائية

من مزاولة  ديالاقتصاو الذي يمنع العون  الاعتمادالمتعلق بالنقد و القرض و سحب 

                                                           
 .129مجامعية زهرة، مرجع سابق، ص   - 1
المتعلق بالنقد والقرض،  2003غشت  26، المؤرخ في 11-03 رقم من الأمر 114و 110، 109أنظر المواد  - 2

 مرجع سابق.
المنقولة  المتعلق ببورصة القيم 1993ماي 23المؤرخ في  10-93 رقم من المرسوم التشريعي 55تنص المادة  - 3

 ي تصدرها الغرفة في مجال الأخلاقيات المهنية والتأديب هي: على:" العقوبات الت
 الإنذار، -
 التوبيخ، حظر النشاط كله أو جزئه مؤقتا أو نهائيا، -
 .........."الاعتمادسحب  -
 .111حمليل نوارة، مرجع سابق، ص -  4
 .112المرجع نفسه، ص  - 5
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أو الرخصة أو الترخيص حسب القطاع  الاعتمادنشاطه بصفة نهائية و يعتبر سحب 
حيث تقضي على تواجده  الاقتصادييتعرض لها العون  أخطر و أقصى عقوبة يمكن أن  

والذي نجده متخذا من هي كعقوبة الإعدام المطبقة على الشخص الطبيعي  في السوق و
 2نجده كذلك في إطار قانون النقد والقرضو  1بورصة و مراقبتهاقبل لجنة تنظيم عمليات ال

إذا تمادى المتعامل في عدم وتوقعه كذلك سلطة ضبط البريد و الاتصالات الالكترونية 
تتخذ سلطة الضبط ضده و على فالعقوبات المالية  لشروط الإعذار رغم تطبيق الامتثال

 .3بنفقته التوقيف النهائي للنشاط  بموجب قرار مسب

 المالية.العقوبات -(3

العقوبات المالية هي تلك العقوبات التي تمس الذمة المالية للشخص المرتكب 
و هي عبارة عن غرامات توقع على الأشخاص المخالفين و تدفع إلى خزينة ، 4للمخالفة

ين يتم تحصيل المبالغ المتعلقة بالعقوبات المالية المذكورة في المادت هحيث نجد أنّ  5الدولة 
 الاتصالاتالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد و  04-18 من القانون  38و  36

 ،القانون  ذات من 39 طبقا للمادة العمومية و تدفع لصالحهاالإلكترونية من قبل الخزينة 
إلى صندوق  فهي تدفع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهاا الغرامات التي تفرضها مّ أ

 المالية منات العقوب ، وتطبق6ذات المرسوم من 64دث بموجب المادة الضمان الذي أح

                                                           
المتعلق ببورصة القيم المنقولة،  1993مايو  23المؤرخ في  10-93 رقم التشريعيمن المرسوم  55انظر المادة  - 1

 مرجع سابق.
 المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق. 2003غشت  23المؤرخ في  11-03 رقم من الأمر 114أنظر المادة  - 2
 والاتصالات مة المتعلقة بالبريدالمحدد للقواعد العا 2018مايو  10في  المؤرخ 04-18من القانون رقم  36لمادة ا - 3

 مرجع سابق. الإلكترونية،
 .125مجامعية زهرة، مرجع سابق، ص  -  4
 .   73ص  سابق،محمد شريف كتو، مرجع  -  5
المتعلق  ، والمتمالمعدل  1993مايو  23المؤرخ في  10-93من المرسوم التشريعي رقم  55أنظر المادة   -  6

 ع سابق.  ببورصة القيم المنقولة، مرج
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الإشراف على  ولجنة 2جنة المصرفيةالل ،1سلطات ضبط عديدة منها مجلس المنافسة قبل
 .3التأمينات

يختلف مبلغ الغرامة حسب نوع القطاع، كما يختلف بحسب نوع المخالفة  
 ويكون ى غ الغرامة فيختلف من سلطة لأخر ا عن طريقة تحديد أو تقدير مبلأمّ  .وجسامتها

خطورة المخالفات  ىالاعتبار مد مقررة قانونا لاسيما الأخذ بعين ومعاييربناء على أسس 
ما حصل عليه مرتكب الممارسات من فوائد،  بالاقتصادالذي لحق  حجم الضرر المرتكبة،

المؤسسة  هميةأ و مدى تعاون المؤسسة المعرضة للعقاب مع هيئة الضبط خلال التحقيق 
 .4في السوق 

بالنسبة فبنسبة مئوية من دخل معين  شرة وتارةمباتحدد الغرامة تارة بمبلغ نقدي 
من بالمئة  12لمجلس المنافسة يعاقب على الممارسات المقيدة للمنافسة بغرامة لا تفوق 

امة رقم الأعمال من غير الرسوم المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالية مختتمة أو بغر 
تتجاوز هذه  ألاّ ت على تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسا

كان مرتكب المخالفة لا يملك رقم أعمال محدد  وإذاالغرامة أربعة أضعاف هذا الربح 
 .5( ملايين دينار جزائري 6فالغرامة لا تتجاوز ستة )

بالتخفيف أو  عقوبة سواءً تجدر الإشارة إلى وجود عدة عوامل قد تؤثر في تقدير ال
المخالف بالأفعال المنسوبة إليه أثناء التحقيق و  اعترافعدم الحكم بها و ذلك في حالة 

                                                           
المتعلق بالمنافسة،  2003يوليو  19المؤرخ في 03-03 رقم مرمن الأ 60إلى  56، والمواد من 45أنظر المادة  -  1

 مرجع سابق.
 المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق. 2003غشت  26، المؤرخ في 11-03 رقم من الأمر 114المادة  -  2
المعدل والمتمم المتعلق بالتأمينات، مرجع  1995يناير  25رخ في المؤ  07-95من الأمر رقم  241المادة  -  3

 سابق.
 .74محمد شريف كتو، مرجع سابق، ص   - 4

: " تقرر العقوبات أنه المتعلق بالمنافسة على 03-03من الأمر رقم  1مكرر 62كما نصت أيضا المادة       
من قبل مجلس المنافسة على أساس معايير  من هذا الأمر، 62إلى  56المنصوص عليها في أحكام المواد من 

تكبي المجمعة من طرف مر  والفوائد، بالاقتصادالذي لحق  والضررمتعلقة، لاسيما بخطورة الممارسة المرتكبة، 
وضعية  وأهميةتعاون المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة خلال التحقيق في القضية  ومدىالمخالفة، 

 المؤسسة المعنية في السوق."
 مرجع سابق. والمتمم،المتعلق بالمنافسة المعدل  2003يوليو  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  56المادة   - 5
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مخالفات أخرى كما هو الحال بالنسبة  ارتكابتعاونه للإسراع بالتحقيق فيها و تعهده بعدم 
 141المادة  الذي نصت عليهو يمكن تشديد العقوبة في حالة العود و ،  1لمجلس المنافسة
بالإضافة إلى ، المتعلق بالكهرباء و نقل الغاز بواسطة القنوات  01-02من القانون رقم 

يمكن لسلطات الضبط المستقلة فرض غرامات تهديدية لحمل الأشخاص  رما ذك
 .2بما فرض عليهم الالتزامالمخالفين على 

ضافة سلطات الضبط المستقلة بإمكانها توقيع عقوبات تكميلية بالإ يلاحظ أنّ  كما 
 3ةإلى العقوبة الأصلية التي تكون قد أصدرتها مثلما هو الحال بالنسبة للجنة المصرفي

التي يمكنها فرض عقوبة مالية كتكملة لإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 
 . 4والقرضالمتعلق بالنقد  11-03 رقم من الأمرفي فقرتها الأخيرة  114

 وهوكذلك مجلس المنافسة يمكنه توقيع عقوبة تكميلية تتمثل في نشر قرار العقوبة 
المتعلق بالمنافسة  03-03 رقم من الأمر 45ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 

تخرجا أيضا أن يأمر بنشر قراره أو مس ويمكنه .." ...:ما يليورد فيها  إذ   والمتممالمعدل 
 منه أو توزيعه أو تعليقه "

 .ثانيا: شروط ممارسة السلطة القمعية لسلطات الضبط المستقلة
القضائي في الجزائر لم يحدد الشروط الواجب  والاجتهادالمؤسس الدستوري  إنّ 

 المجلس فرنسا فإنا في أمّ  لتوقيع الجزاء،قبل سلطات الضبط المستقلة  احترامها من
العقابية من قبل سلطات  السلطة لممارسة احترامها يجب ع شروطاوض الفرنسي الدستوري 

 احترام( و وجوب 1الضبط المستقلة تتمثل في عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية )
 (.2المكفولة دستوريا) عليها الضمانات المنصوص

                                                           
لمجلس المنافسة  يمكن«أنه: على  والمتممالمتعلق بالمنافسة المعدل  03-03 من الأمر رقم 60تنص المادة  - 1

ت التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إليها أثناء الحكم بتخفيض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على المؤسسا
 بعدم ارتكاب المخالفات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا الأمر..."   وتتعهدالتحقيق فيها 

 المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق. 2003و يولي 19المؤرخ في  03-03 رقم مرمن الأ 59و 58أنظر المادتين  - 2
 .116مجامعية زهرة، مرجع سابق، ص - 3
:" ...وزيادة على أنّه المتعلق بالنقد والقرض على 11-03 رقم في فقرتها الأخيرة من الأمر 114تنص المادة  - 4

بعقوبة مالية تكون  يها،إلإضافة  اوإمّ  أعلاه،ا بدلا عن هذه العقوبات المذكورة تقضي إمّ  ذلك، يمكن للجنة أن  
الخزينة بتحصيل المبالغ  بتوفيره، وتقومنك أو المؤسسة المالية مساوية على الأكثر للرأسمال الأدنى الذي يلزم الب

 الموافقة".
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 .عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية -(1
ه لا هذا المنطلق فإنّ  نومالأصل في العقوبات السالبة للحرية مخولة للقضاء  إنّ  

تقوم بإصدار هذه العقوبات  يحق للسلطات مهما كان وزنها في النشاط الاقتصادي أن  
تكون الجزاءات المتخذة من قبل  المجلس الدستوري الفرنسي ألاّ  اشترطالصدد  وفي

فالقاضي وحده من يملك سلطة توقيع عقوبات  سلطات الضبط المستقلة سالبة للحرية،
 .1هي الفاصل و الفرق بين القاضي و الإدارة الأخيرة وهذهرية سالبة للح

 .المستقلةالجزاء من قبل سلطات الضبط الضمانات القانونية لتوقيع  -(2
آلية توقيع العقاب التي منحها المشرع لسلطات الضبط المستقلة من أجل ردع كل 

 في ممارسة الاقتصاديين ا على حرية الأعوانا كبيرً ، تشكل خطرً والأنظمةمخالفة للقوانين 
وجب المشرع ممارستها وفقا لمجموعة من الضمانات أ المالية لذاذمتهم  وعلىنشاطاتهم 

في السوق  ومصالحهم الاقتصاديينبطريقة تضر بالمتعاملين  استخدامهاالتي تكفل عدم 
تتجلى في  تعتبر بمثابة رأس مال بالنسبة للتجار بسمعتهم التيتمس  وأنهاخاصة 

بل سلطات الضبط الإجرائية لتوقيع الجزاء من ق والضمانات( 1)نات الموضوعية الضما
 المستقلة.

 :لتوقيع الجزاء من قبل سلطات الضبط المستقلة الضمانات الموضوعية -أ(  
الضمانات الموضوعية لممارسة الوظيفة العقابية لسلطات الضبط المستقلة هي نفسها 

والعقوبات، في مبدأ شرعية الجرائم  وتتمثلجزائي الضمانات الموضوعية في القانون ال
 .عدم الرجعية ومبدأشخصية العقوبة، مبدأ تناسب العقاب مع الفعل المرتكب  مبدأ

المرجع في تحديد الجريمة  المقصود بمبدأ شرعية العقوبة هو أنّ  العقوبة: شرعية مبدأ -
 . 2دستوريامكرس  مبدأ وهو هو النص القانوني، والعقوبة
 معظمها تنص على رجوع إلى القوانين المنشئة لسلطات الضبط المستقلة نجد أنّ بال

                                                           
 .152ص  سابق،مرجع  الجزائري،كريمة، سلطة ضبط نشاط البورصة في القانون  شليحي سامية،حساين  - 1
لمادة عوضت با والتي والمتممالمعدل  1996من دستور  142تم تكريس مبدأ الشرعية في الدستور بنص المادة  - 2

تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية و  "أنه:التي تنص على  2016في التعديل الدستوري لسنة  160
لا جريمة و لا عقوبة أو تدابير أمن  ":" و المادة الأولى من قانون العقوبات و التي تنص على أنه  الشخصية

 ."بغير قانون 
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المقررة لها  والعقوبات الاقتصاديينمن طرف المتعاملين  ارتكابهاالمخالفات التي يمكن 
خصص فصلا خاصا  والذيالمتعلق بالمنافسة  03-03 رقم مثل ما هو الشأن في الأمر

إلى  56من المادة  وذلك والتجميعاتالمقيدة للمنافسة  بالعقوبات المطبقة على الممارسات
يكون ن ما هي الممارسات المقيدة للمنافسة و متى بيّ  و هذا بعد أن   1مكرر 62المادة 

أيضا من النصوص المنشئة لسلطات الضبط المستقلة من  وهناك. التجميع مخالفا للقانون 
الفة للنصوص التشريعية أو كل مخ اعتبرتتعاملت مع المبدأ بمفهومه الواسع حيث 

كما لم تحدد العقوبة المقابلة  مجرما،التنظيمية أو الإخلال بالواجبات المهنية يعد فعلا 
 .1الأمر للسلطة التقديرية لسلطات الضبط المستقلة وتركلكل مخالفة 

تسند العقوبة للشخص نفسه الذي  المقصود بمبدأ الشخصية هو أن   مبدأ الشخصية: - 
يمكن معاقبة  ولاهو بالذات  ومعاقبتهالبحث عن الشخص الفاعل  خالفة أيالم ارتكب

العقوبة على  وتطبق 3في الدستور. مبدأ منصوص عليه وهو.2منه شخص آخر بدلا
كان شخصا طبيعيا أو معنويا مع مراعاة تناسب العقوبة مع طبيعة  مرتكب المخالفة سواءً 

 .الشخص المعاقب
يطبق على الشخص المخالف العقاب الذي يتناسب مع  يقصد به أن   مبدأ التناسب: -

 والالتزامالمعقولية في توقيع الجزاءات الإدارية  احتراميقتضي  والذي ارتكبهالفعل الذي 
    .4بعدم التعدد الجزائي على المخالفة الواحدة

قانون وفي  5نص المشرع على مبدأ عدم الرجعية في الدستور مبدأ عدم الرجعية: -
 المتضمن 1966جوان  08المؤرخ في  156-66رقم  مرالأ من 02المادة في  اتالعقوب

النص الجزائي يطبق فقط على الأفعال التي ارتكبت بعد  به أنّ  ويقصد 6قانون العقوبات

                                                           
 .110ص  سابق،مرجع  زهرة،مجامعية   - 1
 .111المرجع نفسه، ص   - 2
عوضت بالمادة  والتي والمتممالمعدل  1996من دستور  142نص الدستور على مبدأ الشخصية في نص المادة  - 3

 .2016المذكورة أعلاه بعد تعديل الدستور في  160
 . 112، صنفسه مجامعية زهرة، المرجع - 4
تنص على أنه: " لا إدانة إلا بمقتضى قانون  التيو المعدل والمتمم  1996من دستور  58نصت عليه المادة  - 5

 .صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم "
ج.ر.ج.ج  العقوبات،المتضمن قانون  1966يونيو  08المؤرخ في  156-66 رقم الأمرمن  02تنص المادة  - 6

المؤرخ  02-16 القانون رقمبموجب  2016إلى غاية  والمتممالمعدل  1966يونيو  11صادر بتاريخ  49عدد 
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قبل  ارتكبتيطبق عل الأفعال التي  ولاصدور القانون الذي يجرمها ودخوله حيز التنفيذ، 
 .1ةالشرعيضمانا لمبدأ  وذلكصدوره 

أورد القانون الجزائي استثناء على هذا المبدأ يتمثل في تطبيق القانون الجديد على     
المتهم إذا كان أصلح له من القانون القديم  و كذلك في حال الأفعال المتعاقبة حيث 

  2هنالك من الجرائم من تبدأ في ضل القانون القديم و تستمر خلال صدور القانون الجديد
الواردة عليه حيث  بالاستثناءات الاقتصاديرجعية في مجال الضبط عدم ال يطبق مبدأو 

المتعلق بالمنافسة على ما  المعدل و المتمم 03-03 رقم من الأمر 72نصت المادة 
التحقيق في القضايا المرفوعة أمام مجلس المنافسة و مجلس قضاء  ر"يستميلي: 

شعبان  23المؤرخ في  06-95مر رقم الجزائر قبل العمل بهذا الأمر، طبقا لأحكام الأ
المتخذة  والنصوصبالمنافسة ق  المتعل و 1995يناير 25الموافق  1415عام 

 يقه ". لتطب
 :قبل سلطات الضبط المستقلة لتوقيع الجزاء من الضمانات الإجرائية -ب( 

قد تقضي على  والتي الاقتصاديةالموقعة على المؤسسات  العقوبات لخطورة نظرا      
( أو تضعف حضورها فيه من خلال إفقار ذمتها الاعتمادوجودها في السوق )كسحب 

المالية )كالغرامات( كان لزاما على المشرع الأخذ بالضمانات الإجرائية المنصوص عليها 
في القانون الجزائي بالرغم من عدم وجود نظام إجرائي موحد بالنسبة للعقاب الذي تمارسه 

  .3الحياد ومبدأع الضمانات تتمثل في حق الدفا هذهو سلطات الضبط المستقلة 
 الاطلاعالحق في  وهمايقوم على عنصرين أساسيين  4في الدفاع الحقالدفاع: حق  -

 .في التمثيل بمحامي والحقعلى الملف 
 اعلى الملف يسمح للشخص بالتعرف على الأفعال المنسوبة إليه  ممّ  الإطلاع إنّ 

                                                                                                                                                                                

:" لا يسري قانون العقوبات على على 2016يونيو  22صادر بتاريخ  37ج.ر.ج.ج عدد  يونيو، 19في 
 " اضي إلّا ما كان منه أقل شدةالم

 .115مجامعية زهرة، مرجع سابق، ص  - 1
 .1قوراري مجدوب، مرجع سابق، ص  - 2
 .116ص  ،نفسهمرجع المجامعية زهرة،  - 3
تنص على ما  والتي والمتممالمعدل  1996من دستور  169معترف به دستوريا وفقا للمادة  حق الدفاع هو حق - 4

 .الحق في الدفاع معترف به، الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية" -يلي:"
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 الاقتصاديالضبط مجال ص على هذا الحق في النّ  تمّ  يسهل عليه تحضير دفاعه و قد
 11-03مكرر من الأمر رقم  114من خلال بعض النصوص القانونية منها المادة 

بإمكان الممثل الشرعي  " :المعدل و المتمم المتعلق بالنقد و القرض التي تنص على أنه
من الأمر  2فقرة  30ة " و كذلك المادعلى الوثائق بمقر اللجنة الاطلاعللكيان المعني 

للأطراف  :" ...ه المتعلق بالمنافسة و التي تنص على أنّ المعدل و المتمم  03-03رقم 
على ملف القضية و الحصول  الاطلاعالمعنية و ممثل الوزير المكلف بالتجارة حق 

    .1على نسخة منه"
جالات لحق في مجال الضبط الاقتصادي في بعض المس المشرع الجزائري هذا اكرّ 

على  والمتممالمعدل  03-03 رقم من الأمر 30فقط ففي مجال المنافسة نصت المادة 
تحضر مع محاميها أو مع أي شخص  ن ممثلا عنها أو أن  تعيّ  ه يمكن للأطراف أن  أنّ 

 تختاره. 
المتعلق  10-93من المرسوم التشريعي  38مجال البورصة نصت المادة  وفي

طرف لجنة تنظيم عمليات من  استدعاؤهكل شخص يتم  نّ ببورصة القيم المنقولة على أ
في المجال المصرفي  وكذلك. اختيارهمن  ربمستشا الاستعانةيحق له البورصة ومراقبتها 

ه يمكن أنّ  والقرض علىلق بالنقد المتع 11-03مكرر من الأمر  114نصت المادة 
بعض السلطات التي  بوكيل، وهناكيستعين  للممثل الشرعي للكيان المعرض للعقاب أن  

غيابه قد  بالرغم من أنّ  بالدفاع الاستعانةحق  القانونية المتعلقة بها إلى النصوصلم تشر 
نه من يؤدي إلى إدانة الشخص المعرض للعقاب بالرغم من براءته بسبب عدم تمك

 .الأساليب القانونية التي تمكنه من الدفاع عن نفسه
 في أرض الواقع ويترجملأي طرف  الانحيازالحياد هو عدم : مبدأ الحياد ضمان -

اللذين سبق التطرق  الامتناعالتنحي أو  وإجراءالتنافي  هما: إجراءبواسطة إجراءين 
في النصوص القانونية الأخير ما يلاحظ هو عدم النص على هذا الإجراء  ولكن 2إليهما

المنافسة المعدل المتعلق ب 03-03 رقم في الأمر المستقلة إلاّ  المنشئة لسلطات الضبط
 .ما يشكل انتقاصا في ضمان مبدأ الحياد وهومنه  29في المادة  وذلك والمتمم

                                                           
المعدل  07-95 من الأمر رقم 121على الملف، المادة  الاطلاعأنظر في هذا الشأن أيضا بالنسبة للحق في  - 1

المتعلق  01-02 رقم من القانون  146المتعلق بالتأمينات. وكذا المادة  04-06لمتمم بموجب القانون رقم وا
 بالكهرباء والغاز.

  .39انظر ص  - 2
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 المبحث الثاني
 سلطات الضبط المستقلةعمال أالرقابة على 

 الوصايةسلطات الضبط المستقلة لا تخضع لا للسلطة الرئاسية ولا  بالرغم من أنّ 
يستلزم عدم  باستقلاليتها الاعتراف أنّ  ة، إلاّ ها سلطات مستقلوتم تكييفها على أنّ  الادارية

قراراتها وسن  واتخاذ اختصاصهاتدخل أجهزة الدولة أو الهيئات العامة في مجال 
 .1نظمتهاأ

قراراتها دون أي تدخل من أي جهة إدارية لإلغاء  اتخاذتكون سيدة في  لذا يجب أن   
ية توجيه أوامر أو تعليمات لها إمكان استبعادأو تعديل تصرفاتها أو الحلول محلها، مع 

  2قبل التصرف مما يجعلها غير خاضعة لأي رقابة قبلية أو بعدية.
هذه  ه بدراسة النصوص القانونية المتعلقة بسلطات الضبط المستقلة نجد أنّ إلّا أنّ 

الأخيرة تتمتع باستقلالية نسبية من خلال إخضاع المشرع لها لنوعين من الرقابة، حيث 
تخضع لرقابة إدارية مجسدة في رقابة السلطة التنفيذية على أعمالها )المطلب ها أنّ نجد 

 ل( بالإضافة إلى خضوعها للرقابة القضائية )المطلب الثاني(.الأوّ 
 ل المطلب الأو  

 الرقابة الإدارية على أعمال سلطات الضبط المستقلة
ات وإبرام العقود القرار  اتخاذتمتع سلطات الضبط المستقلة بنوع من الحرية في  إنّ 

هو ما يجسد  يةئالوصادون أية تبعية أو رقابة من السلطة الرئاسية أو  والاتفاقيات
 .3في مجال الضبط الاقتصادي استقلاليتها

مستقلة لا تخضع للسلطة الرئاسية أو الوصاية الإدارية، ال الضبط سلطات فرغم أنّ 
في أعمال سلطات الضبط المستقلة من التدخل ه تبقى السلطة التنفيذية تملك سلطة إلّا أنّ 

ل( والجانب المالي )الفرع الفرع الأوّ )خلال ممارسة الرقابة عليها من الجانب التنظيمي 
 الثاني(.

                                                           
 .95ديب نذيرة، مرجع سابق، ص  - 1
 .    236غربي أحسن، مرجع سابق، ص - 2
 .56ص  ،سابقمرجع  نادية،والي  - 3
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 الفرع الأول
 عمال سلطات الضبط من الجانب التنظيميأرقابة السلطة التنفيذية على  

من الجانب التنظيمي  الضبط المستقلةتمارس السلطة التنفيذية الرقابة على سلطات 
رقابتها على  وكذالًا( من خلال إجراء الرقابة على القرارات التنظيمية التي تصدرها )أوّ 

ما هناك أشكال أخرى للرقابة أو )ثانياً(، ولا تكتفي عند هذا الحد وإنّ  وتنظيمهاسيرها 
سلطات من خلالها على بالأحرى جوانب أخرى تقوم السلطة التنفيذية بممارسة الرقابة 

 الضبط المستقلة )ثالثاً(.
 .لا: الرقابة على القرارات التنظيميةأو  

تتجلى رقابة السلطة التنفيذية على القرارات التنظيمية التي تصدرها سلطات الضبط 
 (. 2( والقراءة الثانية )1المستقلة من خلال إجراء الموافقة )

 .إجراء الموافقة -(1
 ومراقبتهاقرض ولجنة تنظيم عمليات البورصة تنفرد كل من سلطة مجلس النقد وال

الأنظمة التي تصدرها يجب  أنّ  خلاف بقية السلطات، إلاّ بممارسة السلطة التنظيمية على 
، ومصطلح الموافقة لا يعني المصادقة التي هي 1أن تكون بعد موافقة وزير المالية عليها

الموافقة  وإنماالرسمية  شرط لدخول الأنظمة حيز النفاذ عن طريق نشرها في الجريدة
، ولهذا ف سّر هذا  2المعتمدة هنا تجعل من النص غير الموافق عليه بمثابة مشروع فقط

بمثابة رقابة على القرارات التنظيمية لهذه السلطات رغم التصريح  اعتبرالإجراء أو 
 .باستقلاليتها

ه نّ إف المتممو المعدّل  10-93ي رقم من المرسوم التشريع 32بالرجوع لنص المادة 
في الجريدة الرسمية  وتنشرها اللجنة عن طريق التنظيم وافق على اللوائح التي تسنّ ي

الأنظمة الصادرة  ىموافقة الوزير المكلف بالمالية عل فإنّ  وعليه، 3مشفوعة بنص الموافقة

                                                           
 103ع سابق، ص قلوشة سامية، مرج -  1
 .77ص  سابق،منقور قويدر، مرجع  -  2
من المرسوم  32المتعلق بتطبيق نص المادة  1996مارس 11المؤرخ في  102-96 التنفيذي صدر المرسوم وقد -  3

الوزير المكلف بالمالية يوافق بقرار على اللوائح التي تسنها لجنة  لينص في مادته الأولى أنّ  10-93التشريعي 
   ومراقبتهاعمليات البورصة تنظيم 
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يعد رقابة سابقة عليها فهي لا تتمتع بسلطة  ومراقبتهاعن لجنة تنظيم عمليات البورصة 
بعد تدخل السلطة التنفيذية مما يجعلها تابعة لهذه  لمعنى الحقيقي إلاّ دار الأنظمة باإص

 . 1الأخيرة من هذه الناحية
اللجنة تتخذ التدابير التي تتطلبها الظروف عن طريق التنظيم إذا ثبت عنها  كما أنّ 

 .2سهاإلى رئي الاستماعالوزير المكلف بالمالية بعد  اقتراحعلى  عجز أو قصور بناء
 .إجراء القراءة الثانية -(2

، 3القوة التنفيذية وحيازتهالقرار شكله النهائي  اتخاذهذا الإجراء يكون سابقا عن  إنّ 
ما لا تكون قابلة للتنفيذ بمجرد إصدارها و إنّ  والقرضفالأنظمة الصادرة عن مجلس النقد 

ا الأخير له أجل عشرة يبلغ المحافظ مشاريع الأنظمة إلى الوزير المكلف بالمالية و هذ
فقة ( أيام ليطلب من المجلس تعديلها قبل إصدارها خلال اليومين اللذين يليان موا10)

و يعرض  للاجتماعالمجلس عليها، و يجب على المحافظ أن يستدعي حينئذ المجلس 
 4عليه التعديل المقترح و القرار المتخذ في هذه الحالة يعد نافذًا مهما كان مضمونه.

 .: رقابة السلطة التنفيذية على سير وتنظيم سلطات الضبطثانياا 
ى القرارات التنظيمية الصادرة عن رقابة السلطة التنفيذية لا تقتصر فقط عل إنّ 

عن طريق إعداد نظامها  وتنظيمهاتتعداها للرقابة على سيرها  وإنماسلطات الضبط 
 وإرسالها بإعداد تقرير سنوي بالإضافة إلى إلزامه ،وعملهاقواعد سيرها  وتحديدالداخلي 

 الحكومة.إلى 
الضبط وخضوع قواعد سيرها إعداد السلطة التنفيذية للنظام الداخلي لسلطات  -(1

 .وعملها لرقابة الدولة
 اختصاص بعض سلطات الضبط المستقلة تبقى تابعة للسلطة التنفيذية من خلال إنّ 

                                                           
 .86سمير، مرجع سابق، ص  حدري  -  1
المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع  1993مايو 23المؤرخ في  10-93 رقم المرسوم التشريعيمن  50المادة  -  2

 سابق. 
 .96ديب نذيرة، مرجع سابق، ص  -  3
، مرجع والمتممالمتعلق بالنقد والقرض المعدل  0320غشت  26، المؤرخ في 11-03 رقم من الأمر 63المادة  - 4

 سابق.
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إلى أن  في اعداده بالإضافة أو المشاركة 1هذه الأخيرة بوضع النظام الداخلي لها
 .وعملهاقواعد سيرها  وإعدادمن السلطات من تقوم الدولة بضبط  البعض

فنجد أن الوكالتان الوطنيتان للمناجم تتمتعان بنظام داخلي محدد بموجب مرسوم 
، لكن تم إلغاء 10-01من القانون  51كيفية عملها وسيرها طبقا لنص المادة  الذي يحدد

أصبحت بموجبه  والذيالمتضمن قانون المناجم  05-14موجب القانون هذا القانون ب
تصادق اللجنة المديرة التي تسير كل منهما على نظامهما الداخلي الذي يحدد التنظيم 

ا اللجنة المصرفية و لجنة ، أمّ 2لمستخدمينسير القانون الأساسي ل وطريقةالداخلي 
الجهة المخول لها إعداد النظام الداخلي الإشراف على التأمينات لم يحدد المشرع لهما 

 الخاص بهما فنلاحظ بعض الغموض من هذه الناحية.

نجد كذلك مجلس المنافسة يتم تحديد تنظيمه وسيره بموجب مرسوم تنفيذي من قبل 
المعدل والمتمم التي  03-03 رقم مرمن الأ 31وجب نص المادة السلطة التنفيذية بم

 ".بموجب مرسوم تنفيذي وسيرهس المنافسة " يحدد تنظيم مجلجاء فيها: 
 .سلطات الضبط بإعداد التقرير السنوي وإرساله للسلطة التنفيذية التزام-(2

السلطات  باطلاعالقوانين المتعلقة بإنشاء سلطات الضبط المستقلة تلتزم  إنّ 
إلى  وإرسالهالعمومية بمختلف أنشطتها وظروف سيرها عن طريق إعدادها لتقرير سنوي 

، فالتقارير المعدّة من قبلها تقيد حريتها في 3لجهة المختصة المحددة في النص القانونيا
، ومن بين 4السنوية الممارسة عليها من قبل الحكومة ممارسة نشاطاتها نتيجة الرقابة

السلطات نجد سلطة ضبط الصحافة المكتوبة تقريرا سنويا وترفعه لرئيس الجمهورية 
 .5نشره ويتمطها والبرلمان تبين فيه نشا

                                                           
 .87سابق، ص سمير، مرجع  حدري  - 1
 المتضمن قانون المناجم، مرجع سابق. 2014فبراير  24المؤرخ في  05-14 رقم من قانون  38المادة  -  2
 133هاشمي إلهام، مرجع سابق، ص  -  3
 .101مرجع سابق، ص  نذيرة،ديب  -  4
 رجع سابق.المتعلق بالإعلام، م 2012يناير  12المؤرخ في  05-12من القانون العضوي  43ة الماد -  5
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كذلك سلطة ضبط السمعي البصري ترسل تقرير خاص بوضعية تطبيق القانون 
 غرفتي البرلمانرئيس  وإلىالمتعلق بالنشاط السمعي البصري إلى رئيس الجمهورية 

 .  1سنويا
إلزام سلطات الضبط المستقلة إعداد التقرير السنوي وإرساله إلى الجهة التي  لذا فإنّ 
تختلف من سلطة الى أخرى يعد بمثابة  والتيطة على حدة ن المتعلق بكل سلحددها القانو 

 رقابة سنوية تطبق عليها من قبل السلطة التنفيذية.
 .ثالثا: رقابة السلطة التنفيذية من جوانب أخرى 

تتعدى رقابة السلطة التنفيذية على سلطات الضبط المستقلة الى عدة جوانب أخرى 
(  و تجاوز 1)محلها مذكورة سابقا تتمثل في سلطة الحلول إلى الجوانب ال بالإضافة

( بالإضافة الى إحالة أغلب النصوص 3( و وضعها لدى هيئات مركزية "عليا")2قراراتها)
 القانونية المتعلقة بها على التنظيم فيما يخص تنظيمها و سيرها.

 سلطة الحلول -(1
يتولى القيام بالمهام  كل شخص إداري  كأصل عام فإنّ  الاختصاصطبقا لتوزيع  

ه في بعض الحالات المعينة يملك الرؤساء سلطة الحلول محل أنّ  الموكلة إليه إلاّ 
 .2مرؤوسيهم بحكم هيمنتهم على أعمالهم 

نص المشرع الجزائري على حالات يخول فيها للسلطة التنفيذية الحلول محل 
يذية محل  لجنة تنظيم ي من بيها حلول السلطة التنف، والت3سلطات الضبط المستقلة 

عمليات البورصة و مراقبتها في حالة ما إذا ثبت عنها عجز أو قصور  فت تخذ في هذه 
الوزير المكلف  اقتراحالحالة التدابير التي تتطلبها الظروف عن طريق التنظيم بناء على 

الحلول  يمكن للوزير المكلف بالماليةه ، كما أنّ 4إلى رئيس اللجنة الاستماعبالمالية بعد 

                                                           
 ، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق.2014فبراير  24المؤرخ في  04-14من القانون  86المادة   -  1
 .24عمار بوضياف، مرجع سابق، ص  - 2

3 - Zouaimia Rachid، Les Autorités des Régulation Indépendantes face aux exigences de la 

gouvernance, édition belkeise ، Alger, octobre,2013 . 81.نقلا عن قلوشة سامية، مرجع سابق، ص   
المتعلق ببورصة القيم المنقولة  1993مايو 23المؤرخ في  10-93 رقم من المرسوم التشريعي 50أنظر المادة   - 4

 ، مرجع سابق.  مموالمتالمعدل 
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في سير البورصة يتطلب تعليق  اختلالعنه  انجرمحلها في حالة حصول حادث 
 .1( أيام فيتخذ الوزير المكلف بالمالية قرار التعليق05للمداولات يتجاوز خمسة )

 بالإضافة إلى تمتع السلطة التنفيذية بسلطة تجاوز قرارات سلطات الضبط المستقلة
نها تجاوز قرار رفض مجلس المنافسة للتجميع عن طريق السلطة التنفيذية بإمكا أنّ  حيث

على طلب الأطراف  المصلحة العامة ذلك أو بناء اقتضتترخيصها تلقائيا للتجميع إذا 
يتبعه المعنية بالتجميع و ذلك بناء على تقرير الوزير المكلف بالتجارة و الوزير الذي 

 .2المعني بالتجميع القطاع
المهام المخولة لسلطات الضبط  " أنّ زوايمية رشيدذ "الملاحظ حسب الأستا      

عامة تمكنها من التعسف المستقلة التي تم تحويلها إلى السلطة التنفيذية بحجة المصلحة ال
بالإضافة إلى الحد من المنافسة عن طريق منع إعطاء رخصة  الحق،هذا  استعمالفي 

 .3الدخول إلى السوق للمؤسسات الخاصة
 .لضبط لدى هيئات مركزية "عليا"وضع سلطات ا -(2

بعض سلطات الضبط المستقلة نص المشرع على وضعها لدى هيئات مركزية  إنّ 
، ومن بينها 4عضويا أو وظيفيا سوآءا"عليا" وهذا يجعلها تابعة للجهة الموضوعة لديها 

، بالإضافة إلى أنه   5نجد مجلس المنافسة الذي يوضع لدى الوزير المكلف بالتجارة
المرفق العام وفقا لما  وتفويضاتت العمومية لدى وزير المالية سلطة ضبط الصفقا تحدث

 2015سبتمبر  15المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي 213نصت عليه المادة 
 .6المرفق العام وتفويضاتالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية 

 
                                                           

المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل  1993مايو  23المؤرخ في  10-93 رقم المرسوم التشريعي من 48المادة  -  1
 ، نفس المرجع.والمتمم

 ، مرجع سابق.  والمتممالمتعلق بالمنافسة المعدل  2003يوليو19المؤرخ في 03-03 رقم من الأمر 21المادة  - 2
 82مية، مرجع سابق، ص سا قلوشة - 3
 .130هاشمي إلهام، مرجع سابق ص  - 4
المتضمن قانون المنافسة المعدّل والمتمم،  2003يوليو  19المؤرخ في  03-03 رقم الأمرمن  23وفقا للمادة  - 5

 مرجع سابق.
وتفويضات المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15رقم  المرسوم الرئاسي  - 6

 .2015سبتمبر  20الصادر بتاريخ  50المرفق العام، ج.ر.ج.ج عدد 
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 .الإحالة على التنظيم -(3
قة بسلطات الضبط المستقلة نجد منها ما يحيلنا بدراسة النصوص القانونية المتعل 

المرفق العام التي يحدد  وتفويضاتالى التنظيم من بينها سلطة ضبط الصفقات العمومية 
من  213سيرها بموجب مرسوم تنفيذي وفقا لما جاء في نص المادة  وكيفيةتنظيمها 

  .247-15المرسوم الرئاسي 
ات بعض سلطات الضبط بموجب مراسيم لى غاية تحديد صلاحيإ ذلك مرالأتعدى 

 209المتعلق بالتأمينات في المادة  04-06و قرارات وزارية، فحسب القانون أتنفيذية 
ن الأمانة العامة التي زودت بها لجنة الإشراف على التأمينات تحدد أ 02مكرر

 ن الوزير المكلف بالمالية.بموجب قرار م وسيرهاتنظيمها  وكيفياتصلاحياتها 
تحديد نظام تعويضات أعضاء المجلس والمدير العام لسلطة  ضافة إلى أنّ بالإ

، وعليه فتدخل الدولة بتحديد 1الإلكترونية يتم عن طريق التنظيم والاتصالاتضبط البريد 
الصلاحيات المتعلقة بسلطات الضبط أو قواعد سيرها يعد رقابة عليها من قبل السلطة 

التنظيم  وحتى والمهامانها هي من تحدد الصلاحيات  التنفيذية بطريقة غير مباشرة بحيث
 إن صح التعبير. والتسيير

 الفرع الثاني
 رقابة السلطة التنفيذية من الجانب المالي 

لا تقتصر رقابة السلطة التنفيذية على سلطات الضبط المستقلة من الجانب 
نية سلطات الضبط التنظيمي فقط وانما تتعداها الى الجانب المالي من خلال إخضاع ميزا

اصة بسلطات المستقلة إلى رقابتها )أولًا( وقيامها بإصدار عقوبات في المجال المالي خ
 الضبط )ثانياً(.

 .سلطات الضبط المستقلة ةأولاا: الرقابة على ميزاني
 تتخذ الرقابة على ميزانية سلطات الضبط المستقلة من قبل السلطة التنفيذية صورتين

                                                           
ت المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالا 2018مايو  10المؤرخ في  04-18 رقم من قانون  27المادة  - 1

 الالكترونية، مرجع سابق.
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(، أما الثانية فتتجلى في رقابتها على الميزانية 1بة السابقة أو القبلية )تتمثل الأولى الرقا
 (.2مستمرة ومتواصلة )بصفة 

 .الرقابة السابقة على ميزانية سلطات الضبط المستقلة -(1 
تتجلى الرقابة السابقة على ميزانية سلطات الضبط المستقلة من خلال التمويل 

لجنة الإشراف  لها يكون من ميزانية الدولة فنجد أنّ تموي المركزي لهذه الأخيرة حيث أنّ 
على التأمينات تتكفل الدولة بمصاريف تسييرها وهو ما يجعلها خاضعة لرقابة السلطة 

من  33وفقا للمادة  2، كذلك الأمر فيما يخص مجلس المنافسة1التنفيذية من هذه الناحية
ميزانية مجلس المنافسة تسجل  المعدّل والمتمم التي جاء فيها أنّ  03-03 رقم الأمر

المشرع لم يعترف له بالحق في وضع  ب ميزانية وزارة التجارة وهذا يعني أنّ ضمن أبوا
 سياسته المالية.

نا نلاحظ  في بعض سلطات الضبط المستقلة لموارد مالية إلّا أنّ  امتلاكبالرغم من 
مالية  اعتماداتأو معظمها من إعانات مالية مقدمة من قبل الدولة  استفادةكل مرة  

لموارد  امتلاكهاالإلكترونية بالرغم من  الاتصالاتسلطة ضبط البريد و إضافية ومن بينها 
بمنح  ةمالية تتمثل في المكافآت مقابل أداء الخدمات و الأتاوى و المصاريف المتعلق

 الاتصالاتالأرقام و تسييرها و كذا المتعلقة بالمصادقة على تجهيزات البريد و 
ضافية عند إعداد مشروع المالية لكل سنة من مالية إ اعتماداتلكترونية تستفيد من الإ

 .3أجل تمكينها من أداء مهامها عند الحاجة
 ا سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه التي تم حلها بموجب المرسوم التنفيذيأمّ 

ت وكذا الذي يحدد صلاحيا 303-08المتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي  163 -18 رقم

                                                           
المؤرخ في  07-95المعدل والمتمم للأمر رقم  6200فبراير 20المؤرخ في  ،04-06 رقم من القانون  07المادة  - 1

 والمتعلق بالتأمينات، مرجع سابق. 1995يناير 25
المعدّل والمتمم التي جاء فيها أن ميزانية مجلس المنافسة تسجل ضمن أبواب  03-03 رقم من الأمر 33المادة  -  2

 وضع سياسته المالية.المشرع لم يعترف له بالحق في  ميزانية وزارة التجارة وهذا يعني أنّ 
د والاتصالات المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبري 2018مايو  10المؤرخ في  04-18 رقم قانون المن  28المادة  - 3

 الإلكترونية، مرجع سابق.  
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كانت تستفيد من إعانات مالية  1قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها
 .2أولية من طرف الدولة

بالإضافة إلى المصادقة المسبقة على ميزانية سلطات الضبط المستقلة من قبل  
، 3تعدهاي بالقطاع الذي تضبطه هذه الأخيرة ، للموافقة على الميزانية التي الوزير المعن

الوزير المكلف بالطاقة يتدخل للموافقة على الميزانية التي تعدها لجنة ضبط  فنجد أنّ 
المتعلق بالمحروقات  07-05من قانون  15المادة  ، نجد كذلك أنّ 4الكهرباء و الغاز

الوزير المكلف بالمحروقات يوافق  ها الأخيرة على أنّ ل و المتمم  نصت في فقرتالمعدّ 
تدخل السلطة التنفيذية للموافقة  و حصيلتي وكالتي المحروقات ، وعليه فإنّ على ميزانيتي 

 على الميزانية يعتبر بمثابة رقابة مطبقة على سلطات الضبط المستقلة .
 .الرقابة المستمرة على ميزانية سلطات الضبط المستقلة-(2

سلطة ال استمرارد بالرقابة المستمرة على ميزانية سلطات الضبط المستقلة يقص
تظهر من خلال تعيين مراقبين  والتي ومستمرةالتنفيذية بسط رقابتها عليها بصفة دائمة 

ماليين على مستوى سلطات الضبط المستقلة والذي نجده على مستوى سلطة ضبط 
السمعي البصري التي تمسك محاسبتها من قبل عون محاسب معين من قبل الوزير 

-14 من القانون  73بة العمومية طبقا لنص المادة المكلف بالمالية طبقا لقواعد المحاس
 النشاط السمعي البصري.المتعلق ب 04

تظهر كذلك الرقابة المستمرة للسلطة التنفيذية من خلال إخضاع سلطات الضبط 
الذي يحدد  04-18 رقم المستقلة للمراقبة المالية للدولة والذي نجده مكرس في القانون 

منه التي نصت  12بريد والاتصالات الإلكترونية بموجب المادة القواعد العامة المتعلقة بال
الإلكترونية تخضع للمراقبة المالية للدولة طبقا  والاتصالاتسلطة ضبط البريد  على أنّ 

                                                           
، مرجع 308-08المتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي  2018يونيو 14المؤرخ في  163-18 رقم المرسوم التنفيذي - 1

 ق.ساب
المحدد لصلاحيات وكذا قواعد تنظيم  2008سبتمبر27المؤرخ في  303-08 رقم من المرسوم التنفيذي 19المادة - 2

 دمات العمومية للمياه وعملها، مرجع سابق.سلطة ضبط الخ
 .121هاشمي إلهام، مرجع سابق، ص  - 3
لق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسط المتع 2002فبراير  05المؤرخ في  01-02 رقم من القانون  127المادة  - 4

 القنوات، مرجع سابق. 
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للتشريع المعمول به، كذلك الأمر فيما يخص مجلس المنافسة الذي تم إخضاع ميزانيته 
  1على ميزانية الدولةالمطبقة  والمراقبةللقواعد العامة للتسيير 

سلطات الضبط  اختصاصثانيا: توقيع السلطة التنفيذية لعقوبات في المجال المالي من 
 .المستقلة

سلطات الضبط المستقلة منح لها عدة صلاحيات في المجال التأديبي  بالرغم من أنّ 
تأمينات ه في مجال الالسلطة التنفيذية تتدخل و تصدر عقوبات تأديبية فنجد أنّ  إلّا أنّ 

المتعلق بالتأمينات المعدل و المتمم  07-95 رقم كانت العقوبات التأديبية في إطار قانون 
ا بصفة منفردة و التي تتمثل في الإنذار و مقررة من قبل الوزير المكلف بالمالية إمّ 

ا يصدر العقوبات بعد إبداء المراقبة لتنفيذ خطة التصحيح ، و إمّ التوبيخ و الوضع تحت 
و  للاعتمادلمجلس الوطني للتأمينات و المتمثلة في السحب الجزئي أو الكلي رأي ا

ويبدو هذا تدخلا مطلقا للسلطة  2التحويل التلقائي لمحفظة عقود التأمين جزئيا أو كليا
سلطة الضبط ، وقد تم الاحتفاظ  اختصاص التنفيذية في توقيع العقوبات التي تعد من

بموجب القانون  2006في توقيعها للعقوبات في تعديل سنة بهذا التدخل للسلطة التنفيذية 
منه حيث أصبحت لجنة الإشراف على التأمينات هي المختصة  47في المادة  06-04

و أكثر من المسيرين بتطبيق العقوبات المالية ، الإنذار، التوبيخ ، الإيقاف المؤقت لواحد أ
طة التنفيذية الحق في توقيع بتعيين أو دون تعيين وكيل متصرف مؤقت و أبقى للسل

من لجنة الإشراف على التأمينات  اقتراحعقوبات يقررها الوزير المكلف بالمالية بناء على 
أو  للاعتمادبعد أخذ رأي المجلس الوطني للتأمينات و المتمثلة في السحب الجزئي 

ي مجال أما ف، 3ينمأجزء من محفظة عقود الت أوتلقائي لكل السحب الكلي و التحويل ال
المحروقات فإن سلطة ضبط المحروقات في حالة وجود تقصير خطير في الأحكام 

                                                           
 ، مرجع سابق.  والمتممق بالمنافسة المعدل المتعل 2003يوليو  19المؤرخ في 03-03 رقم مرمن الأ 33المادة  - 1
 مرجع والمتمم،المتعلق بالتأمينات المعدل  1995يناير  25المؤرخ في  07-95 رقم قانون المن  241المادة  -  2

 سابق.
المؤرخ في  07-95المعدل والمتمم للأمر رقم  2006فيفيري  20، المؤرخ في 04-06 رقم قانون المن  47المادة  - 3

 والمتعلق بالتأمينات، مرجع سابق. 1995يناير 25
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للنقل بواسطة الأنابيب تقوم بتقديم وصية إلى الوزير  الامتيازصوص عليها في عقد المن
 .1الامتيازالمكلف بالمحروقات لسحب 

 الثانيالمطلب 
 الرقابة القضائية على أعمال سلطات الضبط المستقلة

المشرع لسلطات الضبط المستقلة صلاحيات مهمة و واسعة لضبط السوق منح  
حيث تضع لهم القواعد التي تنظم عملهم و تمارس  الاقتصاديينتمس مباشرة الأعوان 

رقابة قبلية و بعدية على نشاطهم في السوق كما لها سلطة التحكيم في بعض النزاعات و 
الفتهم للنصوص التشريعية و ة مخكذلك منحها حق فرض عقوبات عليهم في حال

و نظرا للخطورة  التنظيمية و لقواعد سير المهنة التي تضعها سلطات الضبط المستقلة ،
من تعسف أو  الاقتصاديينتترتب عن هذه الصلاحيات و حماية للأعوان  التي يمكن أن  

 أخطاء هذه السلطات كرس المشرع إمكانية اللجوء للقضاء و تقديم طعن قضائي ضد
رارات غير المشروعة و كذا إمكانية رفع دعوى تعويض لجبر الأضرار التي قد تنجم الق

 .عنها
سنقوم بدراسة هذا المطلب من خلال التطرق لطبيعة الطعون المرفوعة ضد القرارات 

الجهات القضائية المختصة  و كذلك ل(الأوّ  )الفرعالصادرة عن سلطات الضبط المستقلة 
 ثاني (.الفرع ال) يهابالرقابة عل

 لالفرع الأو  
 عن سلطات الضبط المستقلة المرفوعة ضد القرارات الصادرة طبيعة الطعون 

على دعوى قضائية ترفع  الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة تكون بناءً 
من ذوي المصلحة و الصفة فلا يمكن تصور تدخل القاضي من أجل فرض الرقابة على 

من خلال الفصل في الدعاوى التي ترفع ضد هذه  قلة إلاّ أعمال سلطات الضبط المست
 الأخيرة ويكون ذلك عن طريق رفع دعوى لإلغاء القرارات التي تصدر عنها سواءً 

                                                           
الصادر  50المتعلق بالتأمينات، ج.ر.ج.ج عدد  2005أفريل  28المؤرخ في  07-05 رقم من قانون  13المادة  1

 .2005يوليو  19 بتاريخ
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أو عن طريق دعوى المسؤولية لطلب التعويض عن الأضرار  أولًا()ردية الفالتنظيمية أو 
 ) ثانياً (. تتسبب بها التي يمكن أن  

 .ءالإلغالا: دعوى أو  

و بإلغائه، دعوى الإلغاء هي الدعوى التي ترفع ضد قرار إداري من أجل المطالبة 
فإذا ثبت وجود عيب فيه قضى  القرار،يكون دور القاضي فيها هو التحقق من مشروعية 

تتمتع بسلطة إصدار القرارات في المجال  الاقتصاديسلطات الضبط  باعتبارو بإلغائه ، 
القرارات التنظيمية و التأديبية و الرقابية و التحكيمية فقد   الذي تضبطه و المتمثلة في

ضد القرارات التي  أورد المشرع في النصوص القانونية المنشئة لها إمكانية الطعن بالإلغاء
و ترفع دعوى الإلغاء وفقا للشروط العامة الواجب توفرها في المدعي و ،  تصدرها

الشروط الشكلية و الإجرائية و المواعد التي  اماحتر المتمثلة في الصفة و المصلحة و كذا 
الهدف من إنشاء سلطات الضبط  و بما أنّ  ،ينص عليها القانون في دعوى الإلغاء

عنه يعيب قراراتها لذا يحق لكل  انحرافهافإن  الاقتصاديهو حماية النظام العام المستقلة 
د على القرارات التنظيمية دعوى الإلغاء قد تر  و متضرر منها طلب إلغائها اقتصاديعون 

 . 1لسلطات الضبط المستقلة كما قد ترد على القرارات الفردية التي تصدرها

الطعن  ه يمكن فإنّ يصدرها مجلس النقد و القرض بالنسبة للقرارات التنظيمية التي 
لشخص واحد فقط و هو الوزير المكلف بالمالية و  هفي الأنظمة المنشورة التي تصدر عن

بالنسبة  اأمّ  2من تاريخ نشره تحت طائلة رفضه شكلاً  ابتداءً يوما  60لال ذلك في خ
من  33قد جاءت المادة للأنظمة الصادرة عن لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها ف

حيث نصت على إمكانية بغامضة  المعدل و المتمم  10-93 رقم عييالمرسوم التشر 
لم تبين نوع الطعن و لا الجهة التي يرفع  و هاعن الطعن في القرارات التنظيمية الصادرة

يؤمر بتأجيل تنفيذ  يمكن في حالة حصول طعن قضائي أن  ه "فقد نصت على أنّ   3ليهاإ
ينجر عنه نتائج  أحكام اللائحة المطعون فيها إذا كانت هذه الأحكام مما يمكن أن  

    ".ذ نشأتهاواضحة الشدة و الإفراط ، أو طرأت وقائع جديدة بالغة الخطورة من

                                                           
 .70ص  سابق،مرجع  ،محمدي سميرة - 1
 المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق. 2003غشت26المؤرخ في  11-03 رقم من الأمر 65المادة  - 2
 .70، ص نفسهمرجع المحمدي سميرة،  - 3
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المشرع في إخضاعها للطعن ففي مجال  اختلفللقرارات الفردية فقد  بالنسبة 
رع قرار رفض التجميع وحده للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة دون المنافسة أخضع المش

 الاقتصاديينقرار الترخيص به بالرغم من إمكانية ترتيب التجميع لأضرار على الأعوان 
ت مجلس المنافسة الصادرة بشأن الممارسات المقيدة للمنافسة اضد قرار أخضع الطعن  كما

 . 1للغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر
جعل المشرع قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التأديبي في  ا في مجال البورصةأمّ 

ار مجال البورصة قابلة للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة خلال شهر واحد من تبليغ القر 
على عدم إمكانية  والقرضمن قانون النقد  87دة االم في كما نص، 2الاحتجاجموضوع 

بشأن رفض الترخيص إلا بعد  والقرضالطعن في القرارات التي يأخذها مجلس النقد 
  .أشهر" 10" يجوز تقديم الطلب الثاني إلا بعد مضي أكثر من عشرة ولاقرارين بالرفض 

لمواد القانونية التي تنص على إمكانية الطعن ضد ا استقراءما يلاحظ من خلال 
ضبط المستقلة هو عدم توحيد شروط و إجراءات رفعها فمنها من قرارات سلطات ال

تخضع لشرط التظلم المسبق كقرارات مجلس النقد و القرض الخاصة برفض منح 
تقديم طعن إداري ضد قرار الرفض الأول بعد مضي أكثر  اشترطتو التي  3الترخيص

عد الحصول على ل و يقدم الطعن القضائي بمن عشرة أشهر من تبليغ رفض الطلب الأوّ 
و كذلك فيما يخص أجل رفع الدعوى فهو ، قرار رفض ثاني و منها من أعفيت منه 

 يختلف من سلطة لأخرى و حتى بالنسبة لأجل الفصل في الدعوى فهناك مواد حددت
ا السلطات التي لم يحدد لها أمّ  حديده،تقم بتأجل للفصل في الدعوى و هناك من لم 

ن بالإلغاء فتطبق عليها القواعد العامة الخاصة بدعوى خاصة للطع إجراءاتالمشرع 
 .الإلغاء

                                                           
 ، مرجع سابق.المتعلق بالمنافسة 2003يوليو 19المؤرخ في 03-03 رقم مرمن الأ 64و 63انظر المادتين  - 1
المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع  1993مايو 23المؤرخ في  10-93 رقم مرسوم التشريعيمن ال 57المادة   - 2

 سابق.  
مرجع  والمتمم،المعد  والقرضالمتعلق بالنقد  2003غشت  26المؤرخ في  11-03 رقم من الأمر 87المادة  - 3

 سابق.
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الطعن ضد القرارات الصادرة عن سلطات الضبط المستقلة لا  الملاحظة أنّ  تجدر
 ار أو المطالبةيمكن رفع دعوى للمطالبة بتفسير القر  وإنمايكون فقط من أجل الإلغاء 

 .بفحص مدى مشروعيته

  المستقلة. مسؤولية سلطات الضبط ثانيا دعوى 

دعوى مسؤولية سلطات الضبط المستقلة هي الدعوى التي يرفعها المتضرر من 
 .1سلطات الضبط المستقلة  اتخذتهقرار غير مشروع 

لقانون التي منحها لها ا صلاحياتلممارستها لحكم بسلطات الضبط المستقلة و  إنّ 
تلحق أضرارا بالغير و لكن ما يلاحظ على النصوص المنشئة لسلطات الضبط  يمكن أن  

المستقلة هو الغياب التام لأي نص قانوني يحدد الجهة المختصة بالنظر في دعاوى 
فلا يكفي إلغاء القرار الصادر عن  ،2ترفع ضد هذه السلطات  التعويض التي يمكن أن  

أو أكثر ، بل لابد من  اقتصاديندما يتسبب بالضرر لعون سلطة الضبط لحل النزاع ع
و أمام غياب نص   ،جبر الضرر الذي خلفه و يكون ذلك بتعويض من أصابه الضرر

خاص يحدد الجهة المختصة بالنظر في دعوى المسؤولية لابد من الرجوع إلى القواعد 
طبقا  مة الإداريةالمحك اختصاصالنظر في دعاوى القضاء الكامل من  حيث أنّ امة الع

المتضمن قانون  2008فبراير 25المؤرخ قي  09-08 رقم من قانون  801للمادة 
دعوى التعويض ضد السلطات الإدارية  و هو ما يعني أنّ 3الإجراءات المدنية و الإدارية 

و بالضبط المحكمة الإدارية على مستوى الجزائر  المستقلة تكون أمام المحاكم الإدارية
 .الإقليمي  الاختصاصاحبة ص باعتبارها

طلب التعويض  اقترن إذا  وذلكيمكن المطالبة بالتعويض أمام مجلس الدولة  
يرفع مستقلا أمام  طلب التعويض يمكن أن   بدعوى الإلغاء التي ترفع أمامه أي أنّ 

على قرار إلغاء صادر عن مجلس الدولة كما  المحكمة الإدارية خاصة بعد الحصول
 والمطالبةقرارات سلطات الضبط المستقلة  دعوى إلغاء ضد قرار من يمكن للمتضرر رفع

مباشرة أمام  لحقه من ضرر بسبب هذا القرار عمافيه بإلغاء القرار مع تعويض المدعي 

                                                           
   .360الاقتصادي في الجزائر، مرجع سابق، ص ونية لضبط النشاط منصور داود، الآليات القان - 1
 .359المرجع نفسه، ص  - 2
المتضمن قانون الإجراءات المدنية  2008فبراير 25المؤرخ قي  09-08 رقم من قانون  801نصت المادة  - 3

 .2008 أفري  23، صادر بتاريخ21والإدارية، ج.ر.ج.ج عدد 
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نت ارة إذا كدعوى التعويض ضد سلطة الضبط المستقلة مباش وترفع ،1مجلس الدولة 
 س.العكالدولة في حالة  وضدتتمتع بالشخصية القانونية 

ا بالنسبة لمسؤولية سلطات الضبط المستقلة فقد تقوم على أساس الخطأ الذي أمّ 
وذلك بتوفر أركان المسؤولية المعروفة و  الاقتصاديا للعون ترتكبه و الذي يرتب ضررً 

المتمثلة في الخطأ الضرر وعلاقة السببية فصدور قرار إداري مخالف للقانون ويسبب 
كما قد ، 2ه أن يمنح لهذا الأخير الحق في طلب التعويضضررا للمخاطب به من شأن

وذلك على أساس نظرية  الاقتصاديأي خطأ من سلطات الضبط  ارتكابتقوم دون 
بهدف  اقتصاديةالمخاطر أو على أساس المساواة أمام الأعباء العامة كإصدارها لأنظمة 

  عوانالأ حماية المصلحة العامة ولكنها في نفس الوقت تضر بمصالح بعض
 .3الاقتصاديين

 الثانيالفرع 
 الجهات القضائية المختصة بالرقابة على سلطات الضبط المستقلة 

 هذا الأخير يخول سلطات الضبط المستقلة تتميز بالطابع الإداري فإنّ  باعتبار أنّ 
النظر في القضايا المتعلقة بسلطات الضبط المستقلة للقضاء الإداري كأصل  اختصاص

 الاختصاصلذلك يتمثل في منح  ثناءاتاستالمشرع الجزائري أوجد  أنّ  إلاّ  لًا(عام )أوّ 
 للقضاء العادي للنظر في الطعون المرفوعة ضدها )ثانياً(.

 .الإداري كأصل القضاء -لاأو  

بالنظر في الطعون التي ترفع ضد قرارات  الاختصاصالقضاء الإداري هو صاحب 
في الطعون ضد  والفصللجزائري حق النظر سلطات الضبط المستقلة فقد منح المشرع ا

خلال النصوص القانونية المنظمة لهذه  يتضح منقراراتها لمجلس الدولة و هو ما 
على أن  11-03 رقم من الأمر 65المادة  نصتففي المجال المصرفي  4السلطات

يرفعه  بالإبطالموضوع طعن  ن القرض يكو ظام المنشور الصادر عن مجلس النقد و الن
من نفس  107 المادة  ه جاء في نص أنّ كما ، ير المكلف بالمالية أمام مجلس الدولة الوز 

                                                           
 .361ط الاقتصادي في الجزائر، مرجع سابق ص انونية لضبط النشامنصور داود، الآليات الق - 1
 .361المرجع نفسه، ص  - 2
 .79ص  سابق،محمدي سميرة، مرجع  - 3
 .111رحموني موسى، مرجع سابق، ص  - 4
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أن قرارات اللجنة المتعلقة بتعيين قائم مؤقت بالإدارة أو المصفي قابلة للطعن  الأمر
نصت على ذات الامر  من 87المادة  لى أنإبالإضافة القضائي أمام مجلس الدولة 

الدولة في القرارات الخاصة برفض الترخيص من مجلس  إمكانية تقديم طعن أمام مجلس
 .النقد و القرض

الطعن ضد قرارات لجنة  يمكن هالإلكترونية فإنّ  الاتصالاتو في مجال البريد  اأمّ 
تخضع ، و في مجال المنافسة 1الإلكترونية أمام مجلس الدولة الاتصالاتضبط البريد و 

 ، في حين أنّ 2أمام مجلس الدولةللطعن  من قبل مجلس المنافسة رفض التجميع قرارات
للنظر فيها  الاختصاصقد أسند المشرع قراراته المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة ف

 ا بالنسبة لمجال البورصة فإنّ ، أمّ  3لمجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية
نظيم عمليات البورصة القرارات الصادرة عن الغرفة التأديبية المنشئة ضمن لجنة ت

  .4ومراقبتها تكون قابلة للطعن أمام مجلس الدولة

  .القضاء العادي كاستثناء -ثانيا

الطعن ضد قرارات سلطات الضبط  الأصل هو أنّ  ذكرنا فإنّ  كما سبق و أن  
منح المشرع للقضاء  استثناءاتمجلس الدولة و لكن  اختصاصالمستقلة يكون من 

طعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات العادي حق الفصل في ال
 هذه  و تتمثل 5للغرفة التجارية لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة المقيدة للمنافسة
التعسف في وضعية الهيمنة على السوق  دة للمنافسة،يّ المق الاتفاقياتالممارسات في 

  ، 6ار بيع منخفضة بشكل تعسفي،التعسف في استغلال وضعية التبعية و ممارسة أسع
                                                           

 توالاتصالاالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد  2018مايو 10المؤرخ في  04-18 رقم من القانون  22المادة  - 1
 الإلكترونية، مرجع سابق.

 ، مرجع سابق.  والمتممالمتعلق بالمنافسة المعدل  2003يوليو 19المؤرخ في 03-03 رقم من الأمر 19المادة  - 2
 ، مرجع سابق.والمتممالمتعلق بالمنافسة المعدل  2003مايو  19المؤرخ في  03-03 رقم من الأمر 63المادة  -  3
المتعلق ببورصة القيم المنقولة  1993مايو  23المؤرخ في  10-93 رقم رسوم التشريعيمن الم 57المادة  تنص  -  4

للطعن بالإلغاء أمام مجلس : " تعد قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التأديبي قابلة أنه على والمتمم،المعدل 
 ( من تاريخ تبليغ القرار موضوع الاحتجاج.1الدولة خلال أجل شهر واحد )

 ( أشهر من تاريخ تسليمه".   6في الطعن خلال أجل ستة ) ويبتيحقق     
، والمتممالمتعلق بالمنافسة المعدل  2003يوليو  19المؤرخ في  03-03من الأمر  63بمقتضى المادة  وذلك -  5

 مرجع سابق.
منافسة المتعلق بال 2003يوليو  19المؤرخ في 03-03 رقم من الأمر 12، و11، 10، 7، 6أنظر المواد  -  6

 نفس المرجع.   والمتمم،المعدل 
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الطعن من الأطراف المعنية بهذه القرارات أو من طرف الوزير المكلف  يتم تقديمو 
 .بالتجارة و ذلك في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ استلام القرار

يتم رفع الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر ضد قرارات مجلس المنافسة طبقا لأحكام 
المادة  طبقا لنص والإداريةلمدنية لدعوى المنصوص عليها في قانون الإجراءات ارفع ا
يرفع  "التي جاء فيها  والمتممالمعدل  المتعلق بالمنافسة 03-03 رقم من الأمر 64

مام مجلس قضاء الجزائر ضد قرارات مجلس المنافسة من قبل أطراف القضية أالطعن 
 ة و الإدارية".طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدني

 
 

 خــــــــلاصة  
من أجل ضبط  وفعّالةمنح المشرع الجزائري للسلطات الإدارية المستقلة آليات مهمة 

آلية الرقابة، آلية التنظيم، آلية تسوية  وهيالنظام العام الاقتصادي  وحمايةالسوق 
 القمع أو العقاب. وآليةالنزاعات عن طريق التحكيم 

في أداء السلطات الإدارية المستقلة  يةالتنفيذدخل السلطة يلاحظ سماح المشرع بت
 وتجاوزهامن خلال إجراء القراءة الثانية، إجراء الموافقة، سلطة الحلول محلها  وذلكلعملها 

 للقرارات المتخذة من طرف سلطات الضبط المستقلة. 
اءها كما أخضع المشرع أعمال سلطات الضبط المستقلة للرقابة القضائية ليضمن أد

 للمهام المسندة إليها في ظل احترام مبدأ المشروعية. 
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 .خاتمة

من أجل ضبط  السوق و الحفاظ  الضبط المستقلة سلطاتإنشاء لجأت الدولة إلى 
، و قد أنشأ المشرع سلطة ضبط عامة تتدخل في كل الاقتصاديعلى النظام العام 

قطاعية كل مختصة  المجالات الاقتصادية و هي مجلس المنافسة و سلطات ضبط
بضبط المجال الذي أنشئت للإشراف عليه و هذا محاولة منه تنظيم العملية الضبطية في 

التي عرفت كل القطاعات و هو ما تجسد  من خلال إنشاء عدة سلطات إدارية مستقلة و 
ظهورها السريع و  يعيق ليتراجع بعدها المشرع و  2000من سنة  انطلاقاواسعا  انتشارا

خلال الحل النهائي لبعضها كما هو الحال بالنسبة لسلطة ضبط المياه و الوكالة  ذلك من
السلكية  والمواصلاتتم حل سلطة ضبط البريد  وكذلكالوطنية للمواد الصيدلانية. 

سلطة ضبط البريد  وهي والمواصلاتسلطة جديدة في مجال البريد  تأوأنش واللاسلكية
 في والسريعها أنشئت لمواكبة التطور الكبير القول أنّ  الإلكترونية والتي يمكن والاتصالات

  .الاتصالاتمجال 
الوطنية للجيولوجيا  والوكالةأيضا الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية  حلتم ث

الوكالة الوطنية  وهماإنشاء وكالتين جديدتين في قطاع المناجم  وتمالمنجمية  راقبةوالم
في هاتين الأخيرتين أن  والجديدحة الجيولوجية للجزائر المصل ووكالةللنشاطات المنجمية 

المشرع أصبغهما بالطابع التجاري بينما الوكالتين المنحلتين كان قد كيفهما صراحة 
  .بالطابع الإداري 

زوّد المشرع هذه الهيئات لأجل تمكينها من أداء الوظيفة الضبطية على أحسن وجه 
للإدارة العادية فأعطاها حق ممارسة الرقابة على بصلاحيات  واسعة  تفوق تلك الممنوحة 

أعمال الأعوان الاقتصاديين، حيث مكّنها من مراقبة الدخول إلى السوق و  مراقبة النشاط 
نح لبعضها سلطة وضع قواعد قانونية لتنظيم النشاط الذي تشرف الممارس فيه ، كما م

بالإضافة إلى ذلك منح بعض  عليه و هي الوظيفة التي تعود أصلا للسلطة التشريعية، و
السلطات آلية التحكيم و كذلك سلطة توقيع العقاب على كل من يخالف النصوص 

ات و الذي كان اختصاصا حصريا التشريعية و التنظيمية و القواعد التي تسنها هذه السلط
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للقاضي، و لضمان التدخل الفعّال و المشروع لهذه السلطات و عدم إضرارها بالأعوان 
 .تصاديين من خلال ممارستها لوظائفها أخضع المشرع عملها لرقابة القضاءالاق

 والتقنية الاحترافية إن هدف المشرع من إنشاء السلطات الإدارية المستقلة هو مواكبة
 الأعوان مصالح تعطيل وعدم التدخل سرعة ومراعاة الاقتصادي النشاط يتطلبها لتيا

ليات لم يكن موفقا بسبب أنه لم يقف كليا عند الاقتصاديين، غير أن تجسيده لهذه الآ
في هذا  الانتقاداتمتطلبات الضبط الاقتصادي بكافة مبادئه ذلك أنه سجلنا العديد من 

 الشأن تتمثل في:
لسلطات الضبط المستقلة مما يجعلها  والوظيفيةالاستقلالية العضوية  محدودية -

هي المهيمنة على تعيين تشكيلات هذه  تابعة للسلطة التنفيذية حيث نجد أن هذه الأخيرة
 .السلطات كما أنها تتدخل في أدائها لوظائفها

محدودية السلطة التنظيمية التي منحت للسلطات الإدارية المستقلة حيث لا  -
تنظيم  ولجنة والقرضمجلس النقد  وهماتمارس سلطة تنظيمية حقيقية سوى اثنتين منها 

من  ومحصورمجال محدد  وفيحت رقابة وزير المالية ت وذلك ومراقبتهاعمليات البورصة 
  .طرف المشرع

الرقابة التي تمارسها السلطات الإدارية المستقلة تمكن من تجنب الكثير من  -  
من خلال مراقبتها للدخول للسوق  وذلكالأضرار التي قد تصيب القطاع الاقتصادي 

 ومراقبةمن خلال تتبع  ذلكوك( والاعتماداتفيها )عن طريق منح التراخيص  والنشاط
التي تؤطر القطاع الذي  والتنظيميةصوص التشريعية مدى احترام الأعوان الاقتصاديين للن

 .تشرف عليه
العقوبات الإدارية التي توّقعها السلطات الإدارية المستقلة أكثر ملاءمة للنشاط  - 

 الاقتصادي فيد العون من العقوبات الجزائية كون الحفاظ على تواج واستقرارهالاقتصادي 
من إقصائه من  والاجتماعيةعة الاقتصادية نشاطه أكثر خدمة للمنف واستمراريةالسوق 

أن هذه العقوبات لا تظهر في شهادة السوابق العدلية مما لا يجعلها عائقا  الساحة خاصة
   .أمامه مستقبلا
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 وتنظيمة المستقلة كثرة النصوص القانونية المحددة لقواعد سير السلطات الإداري -  
م مما يؤثر على الأمن القانوني الواجب توفيره نتج عن الإحالة الكثيرة للتنظي والذيعملها 

 .لجلب المستثمرين خاصة الأجانب منهم
وبناء على الملاحظات والنتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة يمكن اقتراح 

  :ما يلي
بين هذه  وخاصةضبط المستقلة القطاعية تنظيم طريقة التعاون بين سلطات ال -

باعتباره هيئة ضبط عامة من أجل تفعيل ضبط السوق كون المنافسة  ومجلسالأخيرة 
النصوص القانونية الموجودة لم تحدد بدقة الطريقة الواجب إتباعها لتكريس التنسيق بين 

ع عدة عقوبات على في السوق. وكذلك لتفادي توقي والنزيهةأعمالها لحماية المنافسة الحرة 
   .العون الاقتصادي بسبب نفس المخالفة

لضمان الأمن القانوني الذي يعتبر ضمانة  وواضحةقواعد قانونية مستقرة  وضع -
 .الاقتصاد وتنشيطمهمة لجلب المستثمرين 

تفادي تعديل القوانين المنشئة والمنظمة لعمل السلطات الإدارية المستقلة من  -
 .ةخلال قوانين المالي

لقرارات الإدارية مقارنة مع آجال الطعن في ا وقصيرةتحديد آجال طعن مشتركة  -
للأضرار الكبيرة التي  وتفاديامراعاة للسرعة المطلوبة في النشاط الاقتصادي  وذلكالعادية 

قد تنجم عن هذه القرارات سواء التنظيمية التي قد تأتي بقواعد لا تخدم القطاع الذي 
قابية التي قد تمس بحرية ممارسة نشاط ما كسحب الترخيص أو تشرف عليه أو الر 

ثقة الغير فيه ما قد  وتهزالتي قد تمس بسمعة العون الاقتصادي  والقمعية ،الاعتماد
 .له بتفويت عدة فرص للربحيتسبب 
توحيد إجراءات التقاضي بالنسبة لكل السلطات الإدارية المستقلة من أجل  -

من الوقوف ضد التعسف الذي قد ينتج عن الصلاحيات  وتمكينهتبسيطها للمواطن 
 .الواسعة التي تتمتع بها

إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بتنظيم و تسيير بعض سلطات الضبط من  -
ل تمكينها من ممارسة المهام التي أنشأت من أجلها كما هو الحال بالنسبة لسلطة أج

و التي لم يصدر بعد مرسوم  2003نة ضبط النقل التي أنشئت بموجب قانون المالية لس



    خاتمة

 

110 
 

تنفيذي يوضح كيفية أدائها لمهامها و إصدار نصوص تنفيذية جديدة لتنظيم عمل بعض 
استنادا إلى مراسيم تنفيذية صدرت لتنظيم عمل  السلطات التي مازلت تمارس نشاطها

تا بموجب سلطات إدارية قد حلت كما هو الحال بالنسبة للوكالتين المنجمتين اللّتان أنشئ
المتعلق بقانون المناجم و كذلك سلطة ضبط البريد و الاتصالات  05-14القانون 

العامة المتعلقة بالبريد و المحدد للقواعد  04-18الإلكترونية التي أنشئت بموجب القانون 
 الاتصالات الإلكترونية.

كن في الأخير نقول أن سلطات الضبط المستقلة منحت آليات فعّالة من أجل التم
لكن هناك بعض العوائق التي   الاقتصاديةمن ضبط السوق و تحقيق المصلحة العامة 

ها الأصلي إلى تقف أمام أداء هذه السلطات لمهامها على أكمل وجه و التي يعود سبب
التدخل المستمر للسلطة التنفيذية في أدائها لمهامها بسبب المشرع الذي سمح لها بذلك 

قانونية ، و يمكن إرجاع ذلك  لكون التجربة الجزائرية صراحة من خلال عدة نصوص 
في هذا المجال فتية جدا مقارنة بظهور هذه السلطات في الدول الأخرى و كذلك لكون 

قتصادي للجزائر على السوق هو الآخر ما زال يتم بحذر و يواجه صنع الا الانفتاح
 الوطني . للاقتصادالموقف المستقل للجزائر في تنظيمها 
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-156، ص 2018، والسياسية، مجلة العلوم القانونية "القطاعية

168. 
، مجلة "نسبية الاستقلالية الوظيفية للسلطات الإدارية المستقلة" غربي أحسن،  -9

 .266 - 233 ،2015، 11الإنسانية، العدد  والدراساتالبحوث 
 ،"مجلس النقد والقرض في مادة القرارات الفردية اختصاص"  سميرة،محمودي  -10 

مخبر البحث حول فعلية القاعدة  بجاية،جامعة عبد الرحمان ميرة 
، 14، المجلد 20القانونية ، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، عدد 

 .523 -507، ص ص 2006
ية الممنوحة لسلطات ضبط النشاط منصور داود، " دستورية السلطة التنظيم -11

، العدد الثامن، اساتوالدر " مجلة أنسة للبحوث والماليالاقتصادي 
 114 – 105، ص 2013ديسمبر 

  .: النصوص القانونيةرابعاا
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 .الدستور -(1
المتعلق بإصدار نص  1996نوفمبر  28المؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم  -

في الجريدة الرسمية  1996نوفمبر  28 استفتاءي تعديل الدستور المصادق عليه ف
 08بتاريخ   صادر 76للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، ج.ر.ج.ج عدد 

، ج.ر.ج.ج 2002أبريل  10المؤرخ في  03-02بالقانون رقم ل ، المعد 1996ديسمبر 
نوفمبر  15المؤرخ في  19-08و بالقانون رقم  2002أبريل  14صادر بتاريخ  25عدد 

-16بالقانون  والمعدل  2008نوفمبر  16صادر بتاريخ  63، ج.ر.ج.ج  عدد 2008
مارس  07صادر بتاريخ  14عدد  ، ج.ر.ج.ج 2016مارس  06المؤرخ في  01

2016. 
 النصوص التشريعية: -(2
 ج.ر.ج.ج العقوبات،المتضمن قانون  1966يونيو  08المؤرخ في  156-66الأمر  -

 2016المعدل و المتمم إلى غاية  1966يونيو  11يخ صادر بتار  49عدد 
صادر  37يونيو ، ج.ر.ج.ج عدد  19المؤرخ في  02-16بموجب القانون  رقم 

 . 2016يونيو  22بتاريخ 
المتضمن التقنين المدني، ج.ر.ج.ج  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر  - 

 2007غاية  تمم إلىالمالمعدل و  1975سبتمبر  30الصادر بتاريخ  78عدد 
الصادر  31ج.ر.ج.ج عدد  2007مايو  13المؤرخ في  05-07بالقانون رقم 

  .2005مايو  13بتاريخ 
يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات  1988يناير  12مؤرخ في  01-88رقم القانون  -

 . 1988يناير  13صادر بتاريخ  2العمومية الاقتصادية، ج ر ج ج عدد 
، يتعلق بالإعلام، ج ر ج ج عدد 1990أفريل  03مؤرخ في  07-90القانون رقم  -

 ..) ملغى (  1990أفريل  04صادر بتاريخ  14
 

، المتعلق بعلاقات العمل ، ج.ر.ج.ج 1990أفريل  21المؤرخ في  11-90قانون  -
  .1990أفريل  25صادر بتاريخ  17عدد 

بورصة القيم المنقولة، ، يتعلق ب1993مايو  23مؤرخ في  10-93مرسوم التشريعي  -
 .  1993مايو  23، صادر بتاريخ 03ج ر ج ج عدد 
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 13، يتعلق بالتأمينات، ج ر ج ج عدد 1995يناير  25مؤرخ في  07-95أمر رقم  -
 .   1995مارس  08صادر بتاريخ 

يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و  ،2000غشت  05مؤرخ في  03-2000قانون  -
غشت  06صادر في  48لكية و اللاسلكية، ج ر ج ج عدد المواصلات الس

 ..) ملغى( 2000
ج ر ج ج  المناجم،، يتضمن قانون 2001يوليو  03مؤرخ في  10- 01قانون رقم  -

 .) ملغى ( 2001يوليو  04الصادر بتاريخ  35عدد 
يتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز  2002فبراير  05 مؤرخ في 01-02قانون رقم  -

  .2002فبراير  06صادر بتاريخ  08القنوات، ج ر ج ج عدد  بواسطة
، 2003، يتضمن قانون المالية لسنة 2002ديسمبر  24مؤرخ في  11-02قانون رقم  -

 .2002ديسمبر  25، صادر بتاريخ 86ج ر ج ج عدد 
 43المتعلق بالمنافسة، ج.ر.ج.ج عدد  2003جويلية  19المؤرخ في 03-03الأمر  -

المؤرخ في  12-08المعدّل والمتمم بالقانون رقم  2003جويلية  20الصادر في 
، وبالقانون 2008جويلية  02الصادر في 36عدد  ر.ج.ج ج. 2008جوان  15

 18الصادر في  46ج.ر.ج.ج عدد  2010أوت  15المؤرخ في  05-10رقم 
 .2010أوت 

رسوم ، يعدل و يتمم الم2003فبراير  17مؤرخ في مؤرخ في  04-03قانون رقم  -
مايو  23الموافق  1413ذي الحجة عام  2المؤرخ في  10-93التشريعي رقم 

 19، صادر بتاريخ 11لمتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر ج ج عدد و ا 1993
 .2003فبراير 

عدد يتعلق بالنقد و القرض ج ر ج ج  2003غشت  26مؤرخ في  11-03أمر رقم  -
مؤرخ في  04-10متمم بالأمر رقم معدل و  :2003غشت  27صادر بتاريخ  52
و متمم  2010بر سبتم 01صادر بتاريخ  50، ج ر ج ج عدد  2010غشت  26

، المتضمن قانون المالية  2013ديسمبر  30المؤرخ في  08-13بالقانون رقم 
 .  2013ديسمبر  30،صادر بتاريخ  68، ج ر ج ج عدد 2014لسنة 

 ،60يتعلق بالمياه، ج ر ج ج عدد  2005غشت  04مؤرخ في  12-05قانون رقم  -
 . 2005سبتمبر  04صادر بتاريخ 
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، يتعلق بالمحروقات، ج ر ج ج عدد 2005أبريل  28مؤرخ في  07-05القانون رقم  -
 .2005يوليو  19، صادر بتاريخ 50

، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة 2006يوليو  15المؤرخ في  03-06الأمر  -
 .2006يوليو  16، صادر بتاريخ 46د العمومية ، ج.ر.ج.ج عد

 07-05القانون رقم  يتممو ، يعدل 2006يوليو  29مؤرخ في  10-06أمر رقم  -
 والمتعلق 2005أبريل سنة  28الموافق  1426ربيع الأول عام  19المؤرخ في 

 .  2006يوليو  30، صادر بتاريخ 48بالمحروقات، ج ر ج ج عدد 
 الالتزامات، يتعلق بحالات التنافي و 2007س مار  01مؤرخ في  01-07أمر رقم  -

 .2007مارس  07صادر بتاريخ  16الخاصة ببعض المناصب، ج ر ج ج عدد 
المتضمن قانون الإجراءات المدنية  2008فبراير 25المؤرخ قي  09-08قانون  -

 .2008أفريل  23، صادر بتاريخ21والإدارية، ج.ر.ج.ج عدد 
 05-85القانون رقم  ويتمميعدل  2008يوليو  20مؤرخ في  13-08قانون رقم  -

و المتعلق  1985فبراير سنة  16الموافق  1405جمادي الألى عام  26المؤرخ في 
  .2008غشت  03الصادر بتاريخ  44ر ج ج عدد  ترقيتهابحماية الصحة و 

يتعلق بالإعلام، ج ر ج ج  ،2012يناير  12مؤرخ في  05-12قانون عضوي رقم  -
 . 2002يناير  15ر في ، صاد02عدد 

، يتعلق بالنشاط السمعي البصري، ج 2014فبراير  24مؤرخ في  04-14قانون رقم  -
   .2014مارس  23صادر بتاريخ  16ر ج ج عدد 

، يتضمن قانون المناجم، ج ر ج ج 2014فبراير  24مؤرخ في  05-14قانون رقم  -
  .2014مارس  30، صادر بتاريخ 18عدد 

، 2018يتضمن قانون المالية لسنة  ،2017ديسمبر  27مؤرخ في  11-17قانون رقم  -
 .2017ديسمبر  28صادر بتاريخ  ،76ج عدد .ج.ر.ج

يحدد القواعد العامة المتعلقة  ،2018سنة  مايو 10مؤرخ في  04-18قانون رقم  -
مايو  13، صادر صادر بتاريخ 27ج عدد .جج.ر. الإلكترونية والاتصالاتبالبريد 
2018.  

 .النصوص التنظيمية - (3
 .المراسيم الرئاسية - أ(
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المحدد للنظام الداخلي في  1996جانفي 17المؤرخ في  44-96المرسوم الرئاسي  -
 .      1996جانفي  21الصادر بتاريخ  05مجلس المنافسة، ج.ر.ج.ج عدد 

يتضمن إنهاء مهام رئيس لجنة تنظيم  2008يونيو  01مرسوم رئاسي، مؤرخ في  - 
 .2008يونيو  04، صادر بتاريخ 29، ج.ر.ج.ج عدد ومراقبتهايات البورصة عمل

يتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات  2008يونيو  01مرسوم رئاسي، مؤرخ في  - 
 .2008يونيو  04، صادر بتاريخ 29عدد  ج.ر.ج.ج ،ومراقبتهاالبورصة 

نظيم الصفقات يتضمن ت 2015سبتمبر  16مؤرخ في  247-15مرسوم رئاسي رقم  -
سبتمبر 20مؤرخ في  50المرفق العام، ج ر ج ج عدد  وتفويضاتالعمومية 

2015. 
 المراسيم التنفيذية. -ب( 

، يتضمن تطبيق المواد 1994يونيو  13مؤرخ في  175-94المرسوم التنفيذي رقم   - 
مايو سنة  23المؤرخ في  10-93من المرسوم التشريعي رقم  29و  22و 21

 26، صادر بتاريخ 41ج عدد .ج.ر.تعلق ببورصة القيم المنقولة، جو الم 1993
  .1994يونيو 

يتضمن تطبيق المادة  1996مارس  11مؤرخ في  102-96المرسوم التنفيذي رقم  - 
المتعلق ببورصة  1993مايو  23المؤرخ في 10-93من المرسوم التشريعي 32

 .  1996ارس م 20صادر في تاريخ  18ج عدد .ج.ر.القيم المنقولة ج
يتعلق بالترخيص  2005يونيو  22مؤرخ في  219-05المرسوم التنفيذي رقم  - 

 .2005يونيو  22مؤرخ في  43عدد  ج.ج.ر.لعمليات التجميع، ج
 وشروطيحدد إجراءات  2007سبتمبر  26مؤرخ في  294-07المرسوم التنفيذي رقم  - 

أكتوبر  03در بتاريخ صا 62ج عدد .ج.ر.منح رخصة التنقيب عن المحروقات، ج
2007. 

، يوضح مهام لجنة 2008أبريل  09مؤرخ في  113-08مرسوم تنفيذي رقم  - 
 .2008أبريل  13، صادر بتاريخ 20ج عدد .ج.ر.لتأمينات، جالإشراف على ا

 وكذاالمحدد لصلاحيات  2008سبتمبر  27المؤرخ في  303-08المرسوم التنفيذي  -
 ،56ج عدد .ج.ر.، جوعملهات العمومية للمياه قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدما

  .2008سبتمبر  28صادر بتاريخ 
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، يتضمن إلغاء المرسوم 2018يونيو  14مؤرخ في  163-18مرسوم تنفيذي رقم  - 
سنة  سبتمبر 27الموافق  1429رمضان عام  27المؤرخ في  303 -08التنفيذي 

الخدمات العمومية  قواعد تنظيم سلطة ضبط وكذاالذي يحدد صلاحيات  2008
  .2018يونيو  17، صادر في 36ج عدد .ج.ر.، جوعملهاللمياه 

 .العلمية والتظاهراتالمداخلات  خامسا:
تكريس مبادئ الحريات الاقتصادية كضمانة لتحقيق التنمية الوطنية  "حساين سامية،  -1

 وأثرها، الملتقى الوطني حول القوانين الناظمة للأنشطة الاقتصادية "
، المركز الجامعي بريكة 2019أفريل  10و 09 لتنمية يومياى عل

 باتنة.
سلطات الضبط في المجال الاقتصادي  لاستقلاليةالأبعاد القانونية " نوارة،  حسين -2

، جامعة تيزي وزو، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط "والمالي
 ،2007ماي  24و 23المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي أيام 

 جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية.
، الملتقى الوطني حول سلطات "المستقلة  السلطات الإدارية مفهوم" سعيدة، راشدي -3

ماي  24و 23، أيام والماليالضبط المستقلة في المجال الاقتصادي 
 .، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية2007

ملتقى الوطني حول سلطات ، ال "لجنة ضبط قطاع الكهرباء و الغاز"  كريم،عسالي  -4
ماي  24و  23ام الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي أي

   ، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية2007

، الملتقى  "الهيئات الإدارية المستقلة في مواجهة الدستور "_ عيساوي عز الدين،  5
لي الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والما

  2007، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، 2007ماي  24و 23يومي 

، "الطابع المميز للهيئات الوطنية المتدخلة في المجال الاقتصادي" فتحي وردية،  -6  
الملتقى الوطني الأول حول القوانين الناظمة للأنشطة الاقتصادية 
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ي ، المركز الجامعي س2019أفريل  16وأثرها على التنمية يوم 
 .06الحواس، معهد الحقوق والعلوم الاقتصادية، ص 

من الدولة المتدخلة إلى الدولة  للانتقاللطات الضبط المستقلة آلية نزليوي صليحة" س -7
ملتقى وطني حول  تيزي وزو، الضابطة"، جامعة مولود معمري،

و  23 المالي أيامو  الاقتصاديسلطات الضبط المستقلة في المجال 
 جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية. 2007ماي  24

 الوثائق والمطبوعات. -سادسا
بري نور الدين، محاضرات في قانون الضبط الاقتصادي، ألقيت بري نور الدين،  -1

 والعلومعلى طلبة السنة الثانية ماستر، تخصص قانون الاعمال، كلية الحقوق 
 .2016-2015عبد الرحمان ميرة بجاية، السياسية، جامعة

اين سامية، محاضرات في قانون الضبط الاقتصادي، مطبوعة لطلبة السنة الثانية حس -2
 .2019-2018ماستر، كلية الحقوق بودواو، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، 

، محاضرات موجهة لطلبة السنة "السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر"والي نادية،  -3
 السياسية،لية الحقوق و العلوم الثانية ماستر تخصص الدولة والمؤسسات، ك

 .جامعة اكلي محند اولحاج بويرة
 كترونية:لالإ المواقع  :بعاسا

 http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net-  1 

2 - www.marefa.org   
 الأجنبية: لغة بال

I-OUVRAGES. 

1- MICHEL Gentot, Les autorités administratives indépendantes, 

Montchrestien, 2eme édition,1994. 

2- ZOUAÏMIA Rachid, Les Autorités des Régulation Indépendantes face aux 

exigences de la gouvernance, édition belkeise , Alger, 

octobre,2013 . 

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net-/
http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net-/
http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net-/
http://www.marefa.org/
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 les autorités administratives indépendantes et la ,ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ3

régulation économique en Algérie, édition Houma, 

Algérie, 2005. 

 Les instruments juridiques de la régulation ,ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-4 

économique en Algérie, Editions Belkeise, Alger, 2012 

5-YVES Gandemet, traité de droit administratif, tome1, 16eme éditions, 

L.G.D.J, 2002.  

II /thèse et mémoire. 

 1- BERRI Noure Eddine, Les Nouveaux modes de régulation en matière de 

télécommunications, Thèse pour le Doctorat en 

Sciences, filière : droit, Faculté de Droit et des 

Sciences Politiques, Université Mouloud Mammeri 

Tizi-Ouzou, 2014. 

III /Articles  :  

1- Kheloufi Rachid Les institutions de régulation, (R. A. S.J.E.P), N° 

2,2003. 

 

2- ZOUAÏMIA Rachid, (les autorités administratives indépendantes et la 

régulation                               économique), Revue Idara.ALGER, N 

28,2004. 

 

 les autorité administratives indépendantes et» ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3

la         régulation économique », revue Idara , N°26 ,volume 13,2003. 
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 المتعلقة بها: يوضح سلطات الضبط المستقلة والقوانين 01جدول رقم 
 سلطة الضبط القانون المنشئ لها

المتعلق بالمنافسة، ج. ر. ج. ج عدد  1995يناير  25المؤرخ في  06-95أمر  ➢
 )ملغى ( 1995فبراير  22صادر في  09

 43المتعلق بالمنافسة ج.ر.ج.ج عدد  2003يوليو 19المؤرخ في  03-03الأمر  ➢
المؤرخ في  12-07المعدل والمتمم بالقانون رقم  2003يوليو  20صادر بتاريخ في 

، وبالقانون 2008يوليو   02صادر بتاريخ في  36ج.ر.ج.ج عدد  2008يونيو 25
 18خ صادر بتاري 46ج.ر.ج.ج عدد  2010غشت  15المؤرخ في  15-10رقم 

 .2010غشت 

 
 

 مجلس المنافسة
 

 16لقرض ج.ر.ج.ج عدد المتعلق بالنقد و ا 1990أفريل  14المؤرخ في  90-10 ➢
 صادر بتاريخ

 المتعلق بالنقد والقرض ج.ر.ج.ج 2003غشت 26المؤرخ في  11-03الأمر  ➢
 04-10المعدل والمتمم بالأمر رقم  2003غشت  27صادر بتاريخ  52العدد 

سبتمبر  01صادر بتاريخ  50ج.ر.ج.ج العدد  2010ت غش26المؤرخ في 
المتضمن  2013ديسمبر  30المؤرخ في  08-13والمتمم بالقانون رقم  2010

 2013ديسمبر  30صادر بتاريخ  68ج.ر.ج.ج العدد  2014قانون المالية لسنة 

مجلس النقد 
واللجنة  والقرض

 المصرفية

 
 تعلق ببورصة القيم المنقولة ج.ر.ج.جالم 1993مايو  23المؤرخ في  10-93المرسوم 

 05المؤرخ في  04-03المعدل والمتمم بالقانون  1993مايو  23الصادر في  34العدد 
 2003فبراير  19صادر بتاريخ  11ج.ر.ج.ج العدد  2003فبراير 

 

لجنة تنظيم عمليات 
 البورصة ومراقبتها

COSOB 

ق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة المتعل 2002فبراير  05المؤرخ في  01-02القانون 
 2002فبراير  06، صادر بتاريخ 08القنوات ج.ر.ج.ج عدد 

 

لجنة ضبط 
 الكهرباء والغاز

 
 50المتعلق بالمحروقات ج.ر.ج.ج العدد  2005أفريل  29المؤرخ في  07-05القانون 

فبراير  20 المؤرخ في 01-13المعدل والمتمم بالقانون رقم  2005يوليو  19الصادر بتاريخ 
والمعدل والمتمم بالقانون   2013فبراير  24الصادر بتاريخ  11ج.ر.ج.ج عدد  2013

 2006يوليو 30صادر بتاريخ  48ج.ر.ج.ج عدد  2006يوليو29المؤرخ في  06-10
 

الوكالة الوطنية 
لمراقبة النشاطات 

وضبطها في مجال 
 المحروقات و

الوكالة الوطنية 
لتثمين موارد 

 المحروقات
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صادر  13المتعلق بالتأمينات ج.ر.ج.ج عدد  1995يناير 25المؤرخ في  07-95الأمر 

 2006فبراير20المؤرخ في  04-06المعدل والمتمم بالقانون  1995مارس  08بتاريخ 
2006مارس12صادر بتاريخ  15ج.ر.ج.ج عدد   

 
الاشراف على لجنة 

 التأمينات

 
المتعلق بالإعلام ج.ر.ج.ج  2012نايري12المؤرخ بتاريخ  05-12القانون العضوي  ➢

 2012فبراير   15صادر بتاريخ  02العدد 
المتعلق بالنشاط السمعي البصري  2014فبراير  24المؤرخ في  04-14القانون  ➢

 2014مارس  23صادر بتاريخ  16ج.ر.ج.ج العدد 
 

 
سلطة ضبط 

 الصحافة المكتوبة
وسلطة ضبط 

 السمعي البصري 

 18المتضمن قانون المناجم ج.ر.ج.ج عدد  2014فبراير24رخ في المؤ  05-14القانون 
2014ارس م 30صادر بتاريخ   

الوكالة الوطنية 
 للنشاطات المنجمية

 و
وكالة المصلحة 

 الجيولوجية للجزائر
المتضمن تنظيم الصفقات  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي 

2015سبمبر 20صادر بتاريخ  50.ج.ج العدد العمومية وتفويضات المرفق العام ج.ر  
سلطة ضبط 

 الصفقات العمومية
 و

تفويضات المرفق 
 العام

تعلقة بالبريد المحدد القواعد العامة الم 2002مايو  10المؤرخ في  04-18القانون 
13/05/2015صادر بتاريخ  27والاتصالات الالكترونية ج.ر.ج.ج عدد   

 

 سلطة ضبط البريد
 و

 الاتصالات
 الالكترونية

 2003المتضمن قانون المالية لسنة  2002ديسمبر  24المؤرخ في  11-02القانون 
. " لم يصدر النص التطبيقي الى يومنا 2002ديسمبر25الصادر بتاريخ  86ج.ر.ج.ج عدد 

 هذا".

 سلطة ضبط النقل
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 إلغاؤها: يوضح سلطات الضبط المستقلة التي تم 02جدول رقم 

حلت  السلطة التي
 محلها

سلطة الضبط  القانون المنشئ لها  القانون الذي ألغاها
 المستقلة    

سلطة ضبط الصحافة 
 المكتوبة

سلطة ضبط السمعي 
 البصري 

المؤرخ في  05-12القانون العضوي 
المتعلق بالإعلام ،  2012يناير  12

صادر بتاريخ  02عدد  ج.ر.ج.ج
2012يناير  15  

المؤرخ في  07-90القانون 
المتعلق  1990أفريل 03

 14ج.ر.ج.ج عدد  بالإعلام،
 04صادر بتاريخ 

.1990أفريل  

المجلس الأعلى 
 للإعلام

سلطة ضبط البريد و 
 الاتصالات الإلكترونية

مايو  10المؤرخ في  04-18القانون 
علقة المحدد للقواعد العامة المت 2018

بالبريد و الاتصالات الإلكترونية ، 
تاريخ صادر ب 27ج.ر.ج.ج عدد 

.2018مايو  13  

المؤرخ  03-2000القانون 
المحدد  2000غشت  05في 

للقواعد العامة المتعلقة بالبريد 
و بالمواصلات السلكية و 

اللاسلكية ، ج.ر.ج.ج عدد 
غشت  06صادر بتاريخ  48

2000 

سلطة البريد و 
المواصلات 
السلكية و 

 اللاسلكية

الوكالة الوطنية  ❖
 للنشاطات المنجمية 

 و
لة المصلحة وكا ❖

 الجيولوجية للجزائر

 24المؤرخ في  05-14القانون 
المتضمن قانون  2014فبراير 

صادر  18المناجم ج.ر.ج.ج عدد 
.2014مارس  30بتاريخ   

المؤرخ في  10-01القانون 
المتضمن  2001يوليو  03

قانون المناجم، ج.ر.ج.ج 
 04صادر بتاريخ  35عدد 
 المعدل و المتمم 2001يوليو 

المؤرخ  02-07 بالأمر
 2007مارس 01في

صادر  16،ج.ر.ج.ج عدد 
. 2007مارس  07بتاريخ   

الوكالة الوطنية -
للجيولوجيا 

والرقابة 
 المنجمية

ة الوكالة الوطني-
للممتلكات 

 المنجمية
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ل أي سلطة محلهالم تح    163-18المرسوم التنفيذي رقم  
يتضمن 2018يونيو 14المؤرخ في 

-08قم إلغاء المرسوم التنفيذي ر 
 2008سبتمبر  27المؤرخ في  303

الذي يحدد صلاحيات و كذا قواعد 
تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية 

 للمياه و عملها.

المؤرخ في  12-05قانون  ➢
المتعلق  2005غشت 04

بالمياه، ج.ر.ج.ج 
صادر بتاريخ  60عدد
 2005سبتمبر  04

-08المرسوم التنفيذي  ➢
 27المؤرخ في  303

دد المح 2008سبتمبر 
لصلاحيات و كذا قواعد 

تنظيم سلطة ضبط 
الخدمات العمومية للمياه 

و عملها، ج.ر.ج.ج عدد 
 28صادر بتاريخ  56

 .2008سبتمبر 
 

سلطة ضبط 
الخدمات 

 العمومية للمياه
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 لفهرسا
 ---  وعرفانشكر 
 --- إهداء

 01 مقدّمة
ل:الفصل   06 القانوني لسلطات الضبط المستقلة. الإطار الأو 

ل:لمبحث ا  07 مفهوم سلطات الضبط المستقلة. الأو 
 07 .  وخصائصهاسلطات الضبط المستقلة  وتعريفنشأة  الأوّل:المطلب 

 08 نشأة سلطات الضبط المستقلة.   الأوّل:الفرع    
 08 نشأة سلطات الضبط المستقلة في الو م أ     أوّلا:      

 09 ة في بريطانيا.        نشأة سلطات الضبط المستقل ثانيا:       
 10 نشأة سلطات الضبط المستقلة في فرنسا.   ثالثا:       

 11 رابعا: نشأة سلطات الضبط المستقلة في الجزائر.        
 13 . الفرع الثاني: تعريف سلطات الضبط المستقلة 

 13 سلطات الضبط المستقلة.ب المقصودأوّلا:  
 17 المستقلة.ثانيا: خصائص سلطات الضبط 

 17 الطابع السلطوي لسلطات الضبط المستقلة. -1
 19 لسلطات الضبط المستقلة.الطابع الإداري  -2
 20 الطابع الاستقلالي لسلطات الضبط المستقلة. -3

 21 المطلب الثاني: الأساس القانوني لسلطات الضبط المستقلة و شرعيتها.
 22 الضبط المستقلة. الفرع الاوّل: الأساس القانوني لسلطات

 22 .و أوامرأولًا: سلطات الضبط المستقلة المنشئة بموجب قوانين 
 22 العادية.السلطات المنشئة بموجب القوانين  -1
 22 السلطات المنشئة بموجب القوانين العضوية. -2
 22 السلطات المنشئة بموجب قوانين المالية. -3
 23 السلطات المنشئة بموجب الأوامر. -4

 23 السلطات المنشئة بموجب المراسيم.ثانياً: 
 24 الفرع الثاني: شرعية سلطات الضبط المستقلة.

 25 أولًا: المكانة الدستورية لسلطات الضبط المستقلة.
 27 ثانياً: مدى شرعية السلطات المخولة لسلطات الضبط المستقلة.
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 30 المبحث الثاني: مركز سلطات الضبط المستقلة.
 30 الاوّل: الطبيعة القانونية لسلطات الضبط المستقلة.طلب الم

 31 الفرع الاوّل: الطابع الإداري.
 31 أولًا: إمكانية سلطات الضبط المستقلة إصدار القرارات الفردية.

 33 ثانياً: خضوع منازعات سلطات الضبط المستقلة لرقابة القاضي الإداري   كأصل.
 33 اري.التجالفرع الثاني: الطابع 

 35 الإدارية في المجال الاقتصادي.سلطات الضبط  استقلاليةالمطلب الثاني: 
 35 العضوية لسلطات الضبط المستقلة. الاستقلاليةالفرع الأوّل: 

 36 العضوية لسلطات الضبط المستقلة. الاستقلاليةأولًا: مظاهر 
 36 المستقلة.الطابع المختلط لتشكيلة سلطات الضبط  -1

 36 صفاتهم و مراكزهم.  واختلافد الأعضاء تعد -أ
 38 الجهات المقترحة للأعضاء. اختلاف-ب

 38  ".والأعضاء" عهدة الرئيس  الانتدابتحديد مدة  -2
 39 ضمان تطبيق مبدأ الحياد في الأحكام الصادرة عن سلطات الضبط المستقلة. -3

 39 نظام التنافي " التمانع" -أ
 40 الامتناعإجراء  -ب

 40 العضوية لسلطات الضبط المستقلة. الاستقلاليةاً: حدود ثاني
 41 السلطة التنفيذية بسلطة تعيين الأعضاء. اختصاص -1
 42 عدم تطبيق القواعد المتعلقة بالعهدة. -2

 42 العضوية. انتهاءظروف  -أ
 43 عدم تحديد مدة العضوية.-ب
 44 قابلية العهدة للتجديد.عدم تحديد قابلية أو عدم  -ج
 45 .الامتناعتطبيق إجراء  عدم -3
 45 الوظيفية لسلطات الضبط المستقلة. الاستقلاليةالفرع الثاني: 

 45 الوظيفية لسلطات الضبط المستقلة. الاستقلاليةأولًا: مظاهر 
 45 الإداري. الاستقلال -1
 47 المالي. الاستقلال -2
 48 المستقلة لنظامها الداخلي.وضع سلطات الضبط  -3
 48 ية القانونية لسلطات الضبط المستقلة.بالشخص الاعتراف -4

 49 أهلية التقاضي. -أ
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 49 تحمل المسؤولية عن أعمالها. -ب
 49 أهلية التعاقد. -ج
 50 المالي. الاستقلال -د

 50 الوظيفية لسلطات الضبط المستقلة. الاستقلاليةثانياً: حدود 
 50 المالي. للاستقلالالطابع النسبي  -1
 51 بط المستقلة بوضع نظامها الداخلي.عدم تمتع بعض سلطات الض -2
 52 عدم التمتع بالشخصية القانونية. -3
 52 جوانب خضوع سلطات الضبط المستقلة لرقابة السلطة التنفيذية. -4

 54 سلطات الضبط المستقلة و الرقابة عليها. رالثاني: دو الفصل 
 55 دور سلطات الضبط المستقلة. الأول:المبحث 

 55 طة الرقابية لسلطات الضبط المستقلة.المطلب الأوّل: السل
 55 الفرع الأوّل: الرقابة السابقة المخولة لسلطات الضبط المستقلة.

 56 أولًا: وسائل ممارسة الرقابة السابقة.
 56 التراخيص. -1
 56 .الاعتماد -2
 57 تلقي طلبات التصريح بالنشاط. -3
 58 الرخصة. -4

 58 ثانياً: مجالات الرقابة السابقة.
 58 للرقابة السابقة. العامجال الم -1
 59 للرقابة السابقة. القطاعية تالمجالا -2

 61 الفرع الثاني: الرقابة اللاحقة المخولة لسلطات الضبط المستقلة.
 61 أولًا: آليات الرقابة اللاحقة.

 62 أسلوب فحص الوثائق.-1
 63 التحقيق الميداني.-2

 64 لة في المجال الرقابي.ثانياً: التعاون بين سلطات الضبط المستق
 64 التعاون بين سلطات الضبط المستقلة الوطنية. -1
 65 .والأجنبيةالتعاون بين سلطات الضبط الوطنية  -2

 66 المطلب الثاني: السلطة التنظيمية لسلطات الضبط المستقلة.
 66 ممارستها. ووسائلالفرع الأول: خصوصية السلطة التنظيمية لسلطات الضبط المستقلة 

 66 أولًا: خصوصية السلطة التنظيمية لسلطات الضبط المستقلة.
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 68 ثانياً: وسائل تدخل سلطات الضبط المستقلة في تنظيم السوق.
 68 الأنظمة. -1
 69 التعليمات. -2
 69 التوصيات. -3
 70 الآراء. -4
 70 المقترحات. -5

 71 .وحدودها الفرع الثاني: طبيعة السلطة التنظيمية الممنوحة لسلطات الضبط المستقلة
 71 أولًا: طبيعة السلطة التنظيمية الممنوحة لسلطات الضبط المستقلة.

 71 سلطات الضبط المستقلة المتمتعة بسلطة تنظيمية واسعة. -1
 72 سلطات الضبط المستقلة المتمتعة بسلطة تنظيمية ضيقة. -2

 72 ثانياً: حدود السلطة التنظيمية الممنوحة لسلطات الضبط المستقلة.
التنظيمي المخول لسلطات الضبط  الاختصاصدخل السلطة التنفيذية في ت -1

 المستقلة.
72 

 73 خضوع السلطة التنظيمية لسلطات الضبط المستقلة لرقابة القاضي. -2
 74 لسلطات الضبط المستقلة. التنازعي الاختصاصالمطلب الثالث: 

 75 التحكيمي لسلطات الضبط المستقلة. الاختصاصالفرع الأوّل: 
 75 أولًا: سلطات الضبط المستقلة المخول لها ممارسة سلطة التحكيم
 76 ثانيا: الإجراءات الخاصة بالتحكيم أمام سلطات الضبط المستقلة.

 76 الإخطار. -1
 77 التحقيق. -2
 77 قرار التحكيم. واتخاذالفصل في النزاع  -3

 79 الفرع الثاني: السلطة القمعية لسلطات الضبط المستقلة.
 79 : الجزاءات الموقعة من طرف سلطات الضبط المستقلة.أولاً 

 80 التدابير الوقائية. -1
 80 توجيه تحذير أو إعذار. -أ

 80 توجيه الأوامر. -ب
 81 تعيين قائم بالإدارة مؤقت. -ج
 81 العقوبات غير المالية.         -2

 81 العقوبات المعنوية.-أ
 81 العقوبات السالبة أو المقيدة للحقوق.-ب
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 83 لعقوبات المالية.ا -3
 85 ثانيا: شروط ممارسة السلطة القمعية لسلطات الضبط المستقلة.

 86 عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية. -1
 86 الجزاء من قبل سلطات الضبط المستقلة.الضمانات القانونية لتوقيع  -2

 86 الضمانات الموضوعية لتوقيع الجزاء من قبل سلطات الضبط المستقلة. -أ
 88 لضمانات الإجرائية لتوقيع الجزاء من قبل سلطات الضبط المستقلة.ا -ب

 90 المبحث الثاني: الرقابة على اعمال سلطات الضبط المستقلة.
 90 الرقابة الإدارية على أعمال سلطات الضبط المستقلة.المطلب الأول: 

 91 نب التنظيمي.الفرع الأول: رقابة السلطة التنفيذية على اعمال سلطات الضبط من الجا
 91 أولا: الرقابة على القرارات التنظيمية.

 91 إجراء الموافقة. -1
 92 إجراء القراءة الثانية. -2

 92 التنفيذية على سير وتنظيم سلطات الضبط المستقلة.ثانياً: رقابة السلطة 
إعداد السلطة التنفيذية للنظام الداخلي لسلطات الضبط وخضوع قواعد  -1

 وعملها لرقابة الدولةسيرها 
92 

 93 سلطات الضبط بإعداد التقرير السنوي وإرساله للسلطة التنفيذية. التزام -2
 94 ثالثا: رقابة السلطة التنفيذية من جوانب أخرى.

 94 سلطة الحلول. -1
 95 وضع سلطات الضبط لدى هيئات مركزية "عليا". -2
 96 الإحالة على التنظيم. -3

 96 الجانب المالي.قابة السلطة التنفيذية من الفرع الثاني: ر 
 96 أولًا: الرقابة على ميزانية سلطات الضبط المستقلة.

 97 الرقابة السابقة على ميزانية سلطات الضبط المستقلة. -1
 98 الرقابة المستمرة على ميزانية سلطات الضبط المستقلة.-2

سلطات الضبط  اختصاصال المالي من ثانيا: توقيع السلطة التنفيذية لعقوبات في المج
 المستقلة.

99 

 100 المطلب الثاني: الرقابة القضائية على أعمال سلطات الضبط المستقلة.
 100 الفرع الأول: طبيعة الطعون المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن سلطات الضبط المستقلة.

 101 أولًا: دعوى الإلغاء.
 103 بط المستقلة.ثانياً: دعوى مسؤولية سلطات الض
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 104 الفرع الثاني: الجهات القضائية المختصة بالرقابة على سلطات الضبط المستقلة.
 104 أولا: القضاء الإداري كأصل.

 105 ثانيا: القضاء العادي كاستثناء.
 107 خاتمة.

 111 قائمة المراجع.
 124 الملاحق.
 128 الفهرس.

 


